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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 
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تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة 
تقرير مجلس الأمن 

تقرير الس الاقتصادي والاجتماعي 
تقرير محكمة العدل الدولية 

تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 
ـــــة في حـــــالات  تعزيــــز تنســــيق المســــاعدات الإنســــانية والغوثي
الكــوارث الــتي تقدمــها الأمــم المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك المســـاعدة 

الاقتصادية الخاصة 
التعــاون بـــين الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الإقليميـــة والمنظمـــات 

الأخرى 
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ثقافة السلام 
ضرورة إاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته 

الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا 
دور الماس في تأجيج الصراع 

٢٠٠١-٢٠١٠: عقــــد دحــــر الملاريــــا في البلــــدان الناميــــــة، 
لا سيما في أفريقيا 

دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد 
إاء التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية التي تتجاوز الحدود 

الإقليمية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي 
تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية 

أسباب الصراع في أفريقيــــا وتحقيــــق الســلام الدائــــم والتنميــــة 
المستدامة فيها 
قضية فلسطين 

الحالة في الشرق الأوسط 
الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين 

الحالة في أمريكا الوسطى: إجــراءات إقامــة ســلام وطيــد ودائــم 
والتقدم المحرز في تشكيل منطقة سلام وحرية وديمقراطية وتنمية 
مســألة التمثيــل العــادل في عضويــة مجلـــس الأمـــن وزيـــادة عـــدد 

أعضائه والمسائل ذات الصلة 
الاســتعراض والتقييــم النــهائيان لتنفيـــذ برنـــامج الأمـــم المتحـــدة 

الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينيات 
ـــدورة الاســـتثنائية السادســـة والعشـــرين: تنفيـــذ  متابعــة نتــائج ال
إعــلان الالــتزام بشــأن فــيروس نقـــص المناعـــة البشـــرية/متلازمـــة 

نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 
متابعة نتائج الدورة الاستثنائية المعنية بالطفل 

متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية 
تقريـــر المحكمـــة الدوليـــة لمحاكمــــة الأشــــخاص المســــؤولين عــــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبــة في إقليــم 

يوغوسلافيا السابقة منذ سنة ١٩٩١ 
آثار احتلال العراق للكويت وعدوانه عليها 
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تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 
بـدء مفاوضات عالميـــة بشأن التعاون الاقتصادي الدولـــــي مـــن 

أجل التنمية 
تعزيز منظومة الأمم المتحدة 
تنشيط أعمال الجمعية العامة 

مسألة قبـرص 
العدوان المسلح على جمهورية الكونغو الديمقراطية 
السلام والأمن وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية 

تخفيض الميزانيات العسكرية 
حظـــر اســـتحداث وصنـــع أنـــواع جديـــدة مـــن أســـلحة الدمـــار 
الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة: تقرير مؤتمر نزع 

السلاح 
التطـــــورات في ميـــــدان المعلومـــــات والاتصـــــــالات الســــــلكية 

واللاسلكية في سياق الأمن الدولي 
دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح 
ـــن الأســـلحة النوويـــة في منطقـــة الشـــرق  إنشــاء منطقــة خاليــة م

الأوسط 
عقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الــدول غــير الحــائزة للأســلحة 
النوويــة ضمانــات مــن اســـتعمال الأســـلحة النوويـــة أو التـــهديد 

باستعمالها 
منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي 

نزع السلاح العام الكامل 
استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعيــة العامــة الاســتثنائية 

الثانية عشرة 
اســتعراض تنفيــذ التوصيــات والمقــررات الــتي اعتمدــا الجمعيـــة 

العامة في دورا الاستثنائية العاشرة 
خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط 

اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة يمكـــن 
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
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اتفاقيـــــة حظـــــر اســــــتحداث وإنتــــــاج وتكديــــــس الأســــــلحة 
البكتريولوجية (البيولوجية) والسُّــمَّـــية وتدمير تلك الأسلحة 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
التعـــــاون الدولــــــي في استخــــــدام الفضــــــاء الخارجــــــي فــــــــي 

الأغراض السلمية 
وكالة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في 

الشرق الأدنى 
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإســرائيلية 
الـــتي تمـــس حقـــوق الإنســـان للشـــعب الفلســـطيني وغـــيره مــــن 

السكان العرب في الأراضي المحتلة 
استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ الســلام مــن جميــع 

نواحي هذه العمليات 
المسائل المتصلة بالإعلام 

المعلومــات المرســلة بمقتضــى المــادة ٧٣ (هــــ) مـــن ميثـــاق الأمـــم 
المتحدة من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصــالح 
شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المتصلــة بــالأمم 
المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 

المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي 
مسائل السياسات القطاعية 

التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 
البيئة والتنمية المستدامة 

الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية 
تنفيــــذ عقــــــد الأمـــــم المتحــــــدة الأول للقضــــاء علــــى الفقــــــر 

 (١٩٩٧-٢٠٠٦)
الســـيادة الدائمـــة للشـــعب الفلســــطيني في الأرض الفلســــطينية 
المحتلة بما فيها القــدس وللســكان العــــرب في الجــولان الســوري 

المحتل على مواردهم الطبيعية 
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التنفيـــذ والمتابعـــة المتكـــاملان والمنســـقان للمؤتمـــرات الرئيســـــية 
ومؤتمــــرات القمــــة الــــتي تعقدهــــا الأمــــم المتحــــدة في اــــــالين 

الاقتصادي والاجتماعي 
النظر على صعيد دولي رفيــع المســتوى مشــترك بــين الحكومــات 

في موضوع تمويل التنمية 
العولمة والاعتماد المتبادل 

تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية (الموئــل 
الثاني) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الخامسة والعشرين 

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا 
تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية ونتـــائج دورة 

الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين 
ـــة بمـــا في ذلـــك المســـائل ذات الصلـــة بالحالـــة  التنميــة الاجتماعي

الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة 
ـــة  متابعـــة الســـنة الدوليـــة لكبـــار الســـن: الجمعيـــة العالميـــة الثاني

للشيخوخة 
منع الجريمة والعدالة الجنائية 
المراقبة الدولية للمخدرات 

النهوض بالمرأة 
تنفيــذ نتــائج المؤتمــر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة ونتــائج الـــدورة 
الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة �المــرأة عــام 
٢٠٠٠: المســـاواة بـــين الجنســـين والتنميـــة والســـلام في القــــرن 

الحادي والعشرين� 
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل 

المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية 
تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها 

برنامج أنشطة العقد الدولي للسكان الأصليين في العالم 
القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 

حق الشعوب في تقرير المصير 
مسائل حقوق الإنسان 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
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تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة 
جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 

الجوانــب الإداريــة والمتعلقـــة بالميزانيـــة لتمويـــل عمليـــات الأمـــم 
المتحدة لحفظ السلام 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

رســالة مؤرخــة ٤ آذار/مــارس ٢٠٠٣ موجهــة إلى الأمــين العــــام مـــن القـــائم 
بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لماليزيا لدى الأمم المتحدة 

بصفتي رئيس مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز، يشرفني أن أرفق طي هـذه الرسـالة 
الوثائق التالية التي اعتمدها المؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول أو حكومات بلـدان عـدم الانحيـاز 

الذي عقد في كوالالمبور في الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣: 
الوثيقة الختامية (المرفق الأول)؛  (أ)

بيـان كوالالمبـور بشـأن الاسـتمرار في إعـادة تجديـد قـوة حركـة عـدم الانحيــاز  (ب)
(المرفق الثاني)؛ 

بيان بشأن فلسطين (المرفق الثالث).  (ج)
ويشرفني كذلك أن أطلـب تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقاـا بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 
الجمعيـة العامـة في إطـار بنـود جـدول الأعمــال ١٠ إلى ١٣ و ١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٦ 
و ٢٧ و ٢٩ إلى ٣٣ و ٣٥ إلى ٣٨ و ٤٠ إلى ٤٥ و ٤٩ إلى ٥٨ و ٦١ إلى ٧٣ و ٧٥ إلى 
٨٢ و ٨٤ إلى ٨٩ و ٩١ إلى ١٠٩ و ١١١ و ١١٤ و ١١٧ و ١٢٦ و ١٥٨ و ١٦٠، 

ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) زين الدين يحيى 
القائم بالأعمال المؤقت 



03-313967

A/57/759
S/2003/332

المرفق الأول 
الوثيقة الختامية 

المقدمة 
اجتمع رؤساء دول أو حكومات بلدان حركـة عـدم الانحيـاز في كوالالمبـور (ماليزيـا)  - ١
من ٢٤ إلى ٢٥ فبراير/شباط ٢٠٠٣، لتناول القضايا العالمية الحاسمة والمؤثرة في شعوم قصـد 
الاتفـاق بشـأن مجموعـــة مــن الإجــراءات الخاصــة بتعزيــز الســلم والأمــن والعدالــة والمســاواة 
والديمقراطيـة والتنميـة، والـتي مـن شـأا أن تفضـي إلى إرسـاء نظـام علاقـات متعـدد الأطــراف 
يقوم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للـدول، وحقـوق الشـعوب 
في تقريـر مصيرهـا وعـدم التدخـل في الشـؤون الخارجيـة وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـــدة والقــانون 

الدولي. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على عزمهم على صيانـة المثـل الـتي تنـادي  - ٢
ا الحركة ومبادئها النبيلة كما صاغها مؤسسو الحركـة ـدف مزيـد تدعيـم الحركـة وجعلـها 
قـوة رائـدة خـلال القـرن الحــادي والعشــرين. وفي هــذا الصــدد، أعــرب رؤســاء الــدول أو 
الحكومات عن ارتياحهم الكامل وتقديرهم لحكومة جمهورية جنـوب أفريقيـا علـى توفقـها في 
تنظيم تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس الحركة سـنة ٢٠٠٢، وهـو حـدث بـالغ الأهميـة يسـلط 

الضوء على تواصل صلاحية الحركة وفعاليتها. 
 

القضايا العالمية  الفصل الأول �
استعراض الوضع الدولي 

شـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى أن الوضـع الـدولي مـازال يتطـور علـــى نحــو  - ٣
سريع ومذهل، متيحا للمجتمع الدولي ولحركة عدم الانحياز فرصا عديدة وواضعا إياهمـا أمـام 
تحديـات عديـدة. وقـد بينـت الأحـداث الأخـيرة مجـددا أن قيـــام عــالم يســوده الســلم والعــدل 
والأمن حلم ما زال يراود الإنسانية جمعاء. وتشكل التراعـات الشرسـة، والصراعـات الداميـة، 
وحــالات الاعتــداء، والاحتــلال الأجنــبي، والتدخــل في شــــؤون الغـــير، وسياســـات الهيمنـــة 
والسـيطرة، فضـلا عـن التدابـير الأحاديـة الجـانب والقهريـة، والصراعـــات العرقيــة، والتعصــب 
الديني، وكره الأجانب والأشكال الجديـدة مـن العنصريـة، والقوميـة المتعصبـة، عقبـات كـأْداء 
وخطـيرة علـى درب تحقيـق التعـايش بـين الـدول والشـعوب علـى نحـو منســجم. بــل إن هــذه 

العوامل أدت إلى ايار الدول واتمعات. 
وفي هــذا الســياق، أعــرب رؤســاء الــدول أو الحكومــات عــن رفضــهم للسياســـات  - ٤
الأحادية الجانب الــتي تـؤدي أكـثر فـأكثر إلى تـآكل القـانون الـدولي وانتهاكـه، وإلى اسـتخدام 
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القوة والتهديد باستخدامها، وإلى ممارسة الضغوط واتخاذ التدابير الجبرية من قبل بعـض الـدول 
كوسيلة لتحقيق أهداف سياساا. وأكد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى التزامـهم بسياسـة 

تعدد الأطراف. 
ـــات  ومـن ثَـم أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـن جديـد عـن أهميـة رفـع التحدي - ٥
ومعالجة المشاكل من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كـل الالـتزام. 
وفي هذا الصدد، أكد رؤساء الدول أو الحكومات على دور الأمم المتحـدة المحـوري في حفـظ 
السلم والأمن الدوليين ودعم التعاون الدولي. كما أعادوا التأكيد على تنديدهم الشـديد بكـل 
ــن  العمليـات العسـكرية الانفراديـة، بمـا في ذلـك العمليـات الـتي تتـم مـن دون موافقـة صريحـة م
مجلس الأمن للأمم المتحدة، وكذا التهديد بشن عمل عسكري ضد سيادة الــدول الأعضـاء في 
الحركة ووحدا الترابيـة واسـتقلالها، إذ تمثـل أعمـالا عدوانيـة وانتـهاكات صارخـة لمبـدأ عـدم 

التدخل 
وأقر رؤساء الدول أو الحكومات بأن الاقتصاد العالمي مازال يتسم بفـوارق كبـيرة في  - ٦
مســتويات التقــدم، إذ مــازالت البلــدان الناميــة تواجــه مشــاكل تتعلــق بالنفــاذ إلى الأســـواق 
والوصــول إلى رؤوس الأمــوال والتكنولوجيــا، في حــين يظــل العديــد مــن البلــــدان تتشـــبث 
بالتغيـيرات المؤسسـتية اللازمـة لإدماجـها في الاقتصـاد العـالمي. كمـا أحــاط رؤســاء الــدول أو 
ـــتي اتخذــا العديــد مــن البلــدان الناميــة في اتجــاه تحريــر  الحكومـات علمـا بـالخطوات الهامـة ال
اقتصادهــا وإدماجــه أكــثر في الاقتصــاد العــالمي. إلا أنــه لم يتــم تحقيــــق المكاســـب المأمولـــة، 
ولا تقلصـت الفجـوة الاقتصاديـة بـين البلـدان الغنيـة والفقـيرة. كمـا أعـرب رؤســاء الــدول أو 
الحكومات عن إيمام بأن الاقتصاد المعــولم يتيـح العديـد مـن الفـرص، بيـد أـم منشـغلون إزاء 
التفاوت في تقسيم ثماره، والحيف في توزيع تكاليفـه، فضـلا عـن المصـاعب الـتي تواجـه الـدول 

النامية في رفع هذا التحدي المحوري. 
وشدد رؤساء الدول أو الحكومات على أهميـة إعـادة إنعـاش التعـاون الـدولي في مجـال  - ٧
التنمية والمفاوضات المتعددة الأطراف بشأن العلاقات بين الشمال والجنوب أو بشـأن التنميـة. 
كما رحبوا بإقرار البلدان متقدمة النمو بـأن احتياجـات الـدول الناميـة لا يمكـن الاسـتجابة لهـا 
بـالتركيز علـى اقتصـاد السـوق فحسـب، ودعـوا إلى الالـتزام والتعجيـل باسـتئناف الإجـــراءات 
ـــن أجــل تحقيــق التنميــة، مثــل تقــديم  الدوليـة الـتي ترمـي بـالتحديد إلى تحسـين البيئـة العالميـة م
المسـاعدة بشـروط تسـاهلية، واتخـاذ التدابـير لمواجهـة عـدم اسـتقرار أســـواق الســلع الأساســية 
ـــدان الناميــة وتخفيــض  وهشاشـتها، بالإضافـة إلى فـرض تعريفـات تفضيليـة علـى صـادرات البل
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الديـون وإنشـاء آليـات نقـل التكنولوجيـا وإدخـــال إصلاحــات أساســية علــى النظــام النقــدي 
الدولي. 

ورحـب رؤســـاء الــدول أو الحكومــات بالنتــائج الــتي تمخضــت عنــها قمــة الجنــوب  - ٨
المعقودة في هافانا من ١٠ إلى ١٤ أبريل/نيسان ٢٠٠٠، و خاصة القرار المعتمـد بشـأن تعزيـز 
ـــة التنســيق  التنسـيق والتعـاون بـين حركـة عـدم الانحيـاز ومجموعـة ٧٧ والصـين مـن خـلال لجن
المشـتركة وذلـك في مجـال تعزيـز المصـالح المشـتركة بـين البلـدان الناميـة والدفـاع عنـها، ودعـــوا 
مجموعة ٧٧ والصين إلى اتخاذ خطـوات في اتجـاه التعجيـل بتنفيـذ خطـة العمـل المعتمـدة خـلال 
هذه القمة. كما أحاط رؤساء الدول أو الحكومات علما بالأهمية المتزايدة الـتي ينطـوي عليـها 
ــز  التعـاون الاقتصـادي بـين البلـدان الناميـة/التعـاون التقـني فيمـا بـين البلـدان الناميـة ـدف تعزي
التنمية التي محورها الناس، وحشد الموارد المحلية مــن خـلال التفـاعل بـين فعاليـات التنميـة وبـين 
الشراكة. وفي هذا السياق، أكد رؤساء الدول أو الحكومات، إذ يقـرون بـأن مسـؤولية تعزيـز 
التعاون الاقتصادي والتقني بين البلـدان الناميـة تقـع بالأسـاس علـى عـاتق الـدول الناميـة، علـى 
الدور الذي يمكن أن يؤديه الشركاء في التنمية، وبالأخص البلدان المانحـة، لدعـم هـذه الجـهود 

وتيسير التعاون الثلاثي وتعزير مؤسسات الجنوب. 
وأحاط رؤساء الدول أو الحكومات علما بــتزايد اتسـاع الفجـوة بـين البلـدان متقدمـة  - ٩
النمو والدول النامية، وبخاصة البلـدان الأقـل نمـوا، وبتفـاقم المشـاكل المتأتيـة مـن الفقـر والظلـم 
الاجتماعي. وأعربوا عن انشغال خاص إزاء الوضع الاقتصـادي السـائد في البلـدان الأقـل نمـوا 
والواقـع معظمـها في إفريقيـا. كمـا أكـدوا مجـددا علـى أن التخلـف الاقتصـادي والفقـر والظلــم 
الاجتماعي عوامل تتسبب في الإحباط وفي قيام نزاعات جديدة، وعلى أن ترسيخ الديمقراطيـة 

والاستقرار والأمن والسلم لا يمكن أن يتم من دون معالجة الفوارق الدولية المتعاظمة. 
وأكّد رؤساء الدول أو الحكومات من جديد التزام الحركة بمواصلـة التعـاون مـع كـل  - ١٠
البلـدان مـن أجـل إرسـاء نظـام دولي قوامـه السـلم والعـدل والمســـاواة والديمقراطيــة والاحــترام 

الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 
وفي هـذا الصـدد، أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـن جديـد عـن عزمـهم علـــى  - ١١
بذل كل الجهود لمزيد تعزيز قدرة الحركة على العمل ووضع أساليب ملموسة للرفع مـن تأثـير 
قراراا وأثرها في القضايا العالمية. وأقروا بأنه يتعين على الحركـة أن ترفـع التحـدي المتمثـل في 
ــير  إدخـال تغيـير جـذري علـى العلاقـات الدوليـة ـدف منـع الاعتـداء واسـتخدام القـوة والتداب
ـــلال الأجنــبي والممارســات الاقتصاديــة الجــائرة والعنصريــة وكــره  القسـرية الانفراديـة والاحت

الأجانب لبلوغ عالم يسوده السلم والعدل والكرامة للجميع. 
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واعتـبر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات أن الضـرر الـذي يلحـق بالبيئـة خـلال التراعـــات  - ١٢
المسـلحة، يسـيئ إلى النظـم البيئيـة والمـوارد الطبيعيـة لمـدة أطـول بكثـير مـــن فــترات التراعــات، 
وغالبا ما يتجاوز هذا الضرر الحدود الوطنيـة والجيـل الحـالي. وفي هـذا السـياق، شـدد رؤسـاء 
الـدول أو الحكومـات علـى الحاجـة إلى الرفـع مـن الوعـي الـدولي في مجـال البيئـة لمنـع اســـتغلال 

البيئة خلال الحروب والتراعات المسلحة. 
وذكّـر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بقـرار قمـة منظمـة الاتحـاد الإفريقـي المعقـــودة في  - ١٣
ـــانون الدســتوري في  مدينـة الجزائـر في يوليـو/ تمـوز ١٩٩٩، والـتي دعـت إلى عـودة سـيادة الق
الدول التي بلغت فيها الحكومات السلطة بطرق غير دسـتورية. كمـا أحـاطوا علمـا بـأن عـددا 
من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى اتخذت قرارات مماثلة، وشجعوا الدول الأعضـاء علـى 

مواصلة دعم مـ�ثل الديمقراطية المتماشية مع مبادئ الحركة. 
ــــد المؤتمـــر الـــدولي المقبـــل بشـــأن  وأحــاط رؤســاء الــدول أو الحكومــات علمــا بعق - ١٤
الديمقراطيات الحديثة أو المستعادة في الفترة بين ١٨ و٢٠ يونيو/ حزيـران ٢٠٠٣ في منغوليـا، 
وقد دعيت إلى حضـوره كـل الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة. ودعـوا الـدول الأعضـاء إلى 
المساهمة بنشاط في هذا المؤتمر وفقا لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإلى تسليط الضـوء 

على مبادئ حركة عدم الانحياز. 
وأبرز رؤساء الدول أو الحكومات المخاطر التي ينطوي عليـها ظـهور تيـارات جديـدة  - ١٥
تسـير في اتجـاه عـالم أحـادي القطـب حيـث يمكـن للسياسـات الأحاديـــة الجــانب والمهيمنــة أن 
تنتـهك المبـادئ الأساسـية لحركـة عـدم الانحيـاز وميثـاق الأمـم المتحـدة. كمـا أدانـوا بشـدة أي 
تصنيـف للـدول إلى دول الخـير أو دول الشـر والقمـع بنـاء علـى معايـير أحاديـة الجـــانب وغــير 
مبررة، وأعادوا التنديد على نحو صارم بكل العمليات العسكرية الأحاديـة الجـانب أو التـهديد 
باستخدام القوة ضـد سـيادة أي دولـة وسـلمتها الترابيـة. و أدانـوا بشـدة توجيـه بعـض الـدول 
اامات غيرعادلة ولا مبررة إلى دول أعضاء في الحركـة، وأبـرزوا المخـاطر الـتي تنطـوي عليـها 

مثل هذه الاامات بالنسبة للسلم والأمن والاستقرار. 
أعـرب رؤساء الدول أو الحـكومات مجـددا عن رفض حركة عـدم الانحيـاز لمـا يسـمى  - ١٦
بـ "الحق" في التدخل لأغراض إنسانية، إذ ليـس لـه أي سـند سـواء في ميثـاق الأمـم المتحـدة أو 
في القـانون الـدولي، ودعـوا مكتـب التنسـيق في نيويـــورك إلى مواصلــة النظــر في هــذه المســألة 
وغيرهـا مـن المسـائل ذات الصلـة وفقـا لموقـف الحركـة المبدئـي. كمـا أشـار رؤســـاء الــدول أو 
الحكومـات إلى أوجـــه التشــابه بــين العبــارة الجديــدة "مســؤولية الحمايــة" و عبــارة "التدخــل 
لأغراض إنسانية" وطلبوا إلى مكتب التنسـيق دراسـة عبـارة "مسـؤولية الحمايـة" دراسـة متأنيـة 



03-3139611

A/57/759
S/2003/332

والنظر في معناها وتداعياا على أساس مبادئ عدم التدخل وعـدم التداخـل وكـذا علـى مبـدأ 
احترام السلمة الترابية والسيادة الوطنية للدول. 

وأكـد رؤســاء الــدول أو الحكومــات دعــم الحركــة لإعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة  - ١٧
باعتبارها خطوة هامة في اتجاه الاستجابة إلى الاحتياجات العاجلة للبلدان النامية. 

دور حركة عدم الانحياز 
ــتي  أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى المواقـف المعلـن عنـها في القمـم ال - ١٨
عقدا حركة عـدم الانحيـاز والاجتماعـات الوزاريـة بشـأن دور حركـة عـدم الانحيـاز، وذلـك 
دف تعزيز دور الحركة على الصعيد الدولي. وأحاطوا علما بمناقشات المـائدة المسـتديرة الـتي 
نظمت خلال الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز، المعقود في دوربـان مـن 
٢٧ إلى ٢٩ أبريل/ نيسان ٢٠٠٢، والتي تناولت هذه المسألة ضمن جملة قضايا أخـرى. كمـا 
أحــاطوا علمــا بمــداولات الجلســة الوزاريــــة التفاعليـــة المعقـــودة يـــوم ٢٢ شـــباط/فـــبراير في 

كوالا لمبور بشأن "مواصلة إعادة تنشيط حركة عدم الانحياز". 
ودف رفع التحديات التي تجابه الحركة، أعاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد  - ١٩
على الحاجة إلى مواصلة عمليــة إعـادة تنشـيط الحركـة وإنشـاء ودعـم آليـة مـن شـأا أن تيسـر 
عملهم في إطار النظـام الـدولي الجديـد. وفي هـذا السـياق، أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات 
على الحاجة إلى تحديد الإجراءات المخصوصة التي يتعين على الحركة تنفيدها مـن أجـل تحقيـق 
أهدافها وبلوغ مقاصدها في كل اـالات. وقـرر رؤسـاء الـدول والحكومـات أن يعـد مكتـب 
التنسيق خطة عمل ليعتمدها الوزراء في اجتماعـهم السـنوي خـلال الجلسـة الثامنـة والخمسـين 
للجمعية العامة. ورحبوا بعـرض ماليزيـا لتنظيـم اجتمـاع عـالي المسـتوى بشـأن منهجيـة إعـداد 

التوصيات حتى يعتمدها الوزراء.  
وأكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـن جديـد علـى التزامـهم السياســـي والأخلاقــي  - ٢٠
الراسـخ واحترامـهم الكـــامل للمبــادئ التأسيســية للحركــة والمبــادئ المعلنــة في ميثــاق الأمــم 
المتحدة. وبغيةَ تعزيز دور الحركة دوليا، اتفق رؤساء الدول أو الحكومات علـى ضـرورة بـذل 
الحركـة المزيـــد مــن الجــهود لتوســيع وتعزيــز قدرــا وطاقتــها علــى اتخــاذ المبــادرة والتمثيــل 
والتفاوض، فضلا عن قوا الأخلاقية والسياسية والمعنويـة، باعتبارهـا المنتـدى الرئيسـي الممثـل 
لمصالح وطموحات العـالم النـامي. كمـا أقـروا بـأن تحقيـق أهـداف الحركـة يتوقـف علـى مـدى 

تضامن أعضائها وتوحدهم وتماسكهم على أساس ثقافة السلم والتنمية والتعاون. 
وأكد رؤساء الدول أو الحكومات من جديد على أن تضامن أعضاء الحركـة ضـرورة  - ٢١
حتمية بالنسبة للحركـة، لا سـيما عندمـا تكـون الـدول الأعضـاء في الحركـة مـهددة بـالتعرض 
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لاعتداء خارجي أو لاستخدام القوة أوللتدابـير القسـرية الانفراديـة الـتي تتعـارض بطبيعتـها مـع 
مبادئ الحركة والقانون الدولي. 

ـــة أندونيســيا  ورحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بالمبـادرة الـتي تقدمـت ـا حكوم - ٢٢
لتنظيـم الاحتفـال بـاليوبيل الذهـبي لمؤتمـر آسـيا ـ إفريقيـــا، في مدينــة بــاندونغ بأندونيســيا عــام 
٢٠٠٥، وذلـك بتعـاون مـع حكومـة جنـوب إفريقيـا، بعـد عقـد المؤتمـــر الأول لمنظمــة آســيا ـ 
أفريقيا دون الإقليمية من ١٦ إلى ١٧ أبريل/ نيسـان ٢٠٠٣، والمؤتمـر الثـاني الـذي سـيعقد في 
جنوب إفريقيا في نيسان/أبريل ٢٠٠٤. وأعرب رؤساء الدول أو الحكومـات عـن إيمـام بـأن 

مثل هذه المناسبات تزيد في توطيد العلاقات الطيبة بين البلدان النامية و تضامنها.  
الحوار بين بلدان الشمال والجنوب 

أعرب رؤساء الدول أو الحكومات مجددا عن نيتهم السـعي لمواصلـة حـوار فعـال بـين  - ٢٣
الشـمال والجنـوب قوامـه المصـالح والمكاسـب والمســـؤوليات المشــتركة والاســتقلال الحقيقــي. 
ـــع البلــدان متقدمــة النمــو، وخاصــة مجموعــة ٨،  ودعـوا إلى إجـراء المزيـد مـن الحـوار البنـاء م

لتكثيف الجهود من أجل معالجة القضايا الدولية. 
الحوار بين الحضارات 

ذكّر رؤساء الدول أو الحكومات بمواقف حركة عـدم الانحيـاز الـتي اعتمـدت في كـل  - ٢٤
من القمة الثانية عشرة بدوربان والمؤتمر الوزاري الثالث عشر في قرطاجنـة، والـتي تؤكـد علـى 
ضرورة مواصلة الحوار بين الحضارات، وأكدوا من جديد على دعمهم لتعزيز هـذه العمليـات 
ـــوار بــين  وإعطــائها طابعـا مؤسسـتيا علـى الصعيديـن الإقليمـي والـدولي. وأكـدوا علـى أن الح
الحضارات يعد في الوضع الدولي الراهن ضرورةً وليس مجـرد خيـار. وفي هـذا الصـدد، ذكّـروا 
بـإعلان الأمـم المتحـدة للألفيـة الصـادر في ٨ سـبتمبر/ أيلـول ٢٠٠٠، الـذي أبـرز أن التســامح 
يعتبر من القيم الأساسية في العلاقات الدولية في القرن الحـادي والعشـرين، و دعـا إلى تشـجيع 
ثقافـة السـلم والحـوار بـين الحضـارات. كمـا رحبـوا باعتمـاد الجمعيـة العامـة جـــدول الأعمــال 
/A، وأعربـوا عـن  العالمي بشأن الحوار بين الحضارات الـذي تضمنـه قـرار الجمعيـة العامـة 56/6
اقتناعـهم بـأن تنفيـذ برنـامج عملـه سيسـهم بشـكل إيجـابي في الجـهود الدوليـــة لتحقيــق الســلم 

والرفاه والاستقرار. 
إعلان الأمم المتحدة للألفية 

أقر رؤساء الدول أو الحكومـات بمسـؤوليتهم الجماعيـة في الدفـاع عـن مبـادئ إعـلان  - ٢٥
ـــى تنفيــذ الجميــع للإعــلان،  الألفيـة وتنفيـذ التزاماتـه. وشـددوا علـى ضـرورة التركـيز الآن عل
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ـــتي اعتمدــا الجمعيــة  وأحـاطوا علمـا بكـل القـرارات ذات الصلـة بمتابعـة نتـائج قمـة الألفيـة ال
العامة. 

تعزيز الأمم المتحدة وإعادة هيكلتها وتنشيطها وديمقرطتها 
جدد رؤساء الدول أو الحكومات التـأكيد علـى الـتزام الحركـة بميثـاق الأمـم المتحـدة،  - ٢٦

وأبرزوا ضرورة الحفاظ على مركزية وقدسية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة وتعزيزهما. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن انشـغالهم بعـدم ظـهور أي آثـار واضحـة بعـد  - ٢٧
لإصلاحـات الأمـم المتحـدة علـى الـدول الناميـة، بـالنظر إلى الـتراجع المـتزايد في المـوارد المتاحـة 
للأمم المتحدة من أجل تحقيق التعاون الإنمائي متعـدد الأطـراف فضـلا عـن اسـتعصاء الحصـول 
على موارد جديدة مـن أجـل التنميـة. واعتـبروا أنـه لا يمكـن الحكـم بنجـاح إصلاحـات الأمـم 
المتحدة إلا من خلال تحسين سير عملها وتقدير مصالح البلدان النامية حق قدرها. كمـا أقـروا 
بالحاجة إلى اعتماد المزيد من الإصلاحات داخل الأمـم المتحـدة لجعلـها وسـيلة أكـثر فعاليـة في 
متابعـة الأهـــداف والمبــادئ المنصــوص عليــها في الميثــاق، وخاصــة تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 
والحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين، و لا ســـيما مبــادئ تســوية التراعــات ســلميا وعــدم 
استخدام القوة في العلاقات الدولية كمــا أعـاد التـأكيد علـى ذلـك قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحــدة رقــم (A/RES/40/70) الصــادر في ١١ٍ ديســمبر/ كــانون الأول ١٩٨٥. وفي هــــذا 
الصدد، أحاط رؤساء الدول أو الحكومات علما بقرارات الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة ذات 

الصلة بتعزيز وإعادة هيكلة وتنشيط الأمم المتحدة. 
وأكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات، فيمـا يتعلـق بالإصلاحـات الجاريـة والـــتي يتعــين  - ٢٨
تعجيلـها علـى نحـو فعـال ـدف تعزيــز الأمــم المتحــدة، علــى ضــرورة الحفــاظ علــى مبــادئ 
وأهداف ميثاق الأمـم المتحـدة وولايـات الجمعيـة العامـة ودعمـها. كمـا أكـدوا علـى ضـرورة 
الإبقاء على كل المقترحات التي سـتنظر فيـها الجمعيـة العامـة وتعمـل بشـأا وكـذا المقترحـات 
الجاري تنفيذها، تحت مراقبة حكومية دولية شديدة واستعراض دقيق. ورحـب رؤسـاء الـدول 
أو الحكومات بالمقترح الداعي إلى إنشاء اللجنة الدولية للشخصيات المرموقة لدعم دور الأمـم 
المتحـدة في حـل الأزمـات والـترويج لمثـل التفـاهم والتعـــاون والســلم بــين الأديــان والشــعوب 

والأمم. 
وأكد رؤساء الدول أو الحكومات مجددا على أنه يتعين تركـيز كـل الجـهود الإضافيـة  - ٢٩
المتعلقة بإصلاح الأمـم المتحـدة علـى تعزيـز دور المنظمـة في تشـجيع التعـاون الـدولي مـن أجـل 
ــة  التنميـة وفي تنفيـذ أهـداف التنميـة مـن خـلال آليـات محسـنة ومـوارد ملائمـة وعمليـات متابع
فعالـة، وكذلـك في الحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين. وفي هـــذا الســياق، اقــترح رؤســاء 
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الدول أو الحكومــات تخصيـص المـوارد المتاحـة نتيجـة تنفيـذ الإجـراءات المصلحـة مؤخـرا كمـا 
وافقت عليها الجمعية العامة، للعمليات والبرامج المرتبطة بالتعاون الدولي من أجل التنمية. 

ورحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات باعتمـاد القـــرارات الهادفــة إلى تعزيــز وإعــادة  - ٣٠
تنشـيط دور الجمعيـة العامـة باعتبارهـا أعلـى أجـهزة الأمـــم المتحــدة المعنيــة بالتفــاوض واتخــاذ 
القرارات. كما أحاطوا علما بالمناقشات الجارية بشأن تحسين طرائق عمل وإجراءات الجمعيـة 
العامة، وأكدوا من جديد على استعداد الحركة مواصلة المشاركة بنشـاط في ذلـك المسـار وفي 
ضمان تنفيذ قـرارات الجمعيـة العامـة باعتبارهـا أعلـى أجـهزة الأمـم المتحـدة المعنيـة بالتفـاوض 

واتخاذ القرارات. 
وأكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى الطـابع الحكومـي الـــدولي الــذي تتســم بــه  - ٣١
الجمعية العامة وهيئاا المتخصصة، ورحبـوا بالجـهود الراميـة إلى تعزيـز مسـاهمة المنظمـات غـير 
الحكومية في عمل الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها من خلال الترتيبات التشاورية التي اتخذهـا 
الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي. و أكــدوا أيضــا علــى ضــرورة مســاهمة القطــاع الخــــاص 
والمنظمات غير الحكومية واتمع المدني في تحقيـق أهـداف وتنفيـذ برامـج الأمـم المتحـدة وفقـا 
لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وضرورة خدمتها للأهداف والمبادئ المنصـوص عليـها في 
ميثاق الأمم المتحدة. ويتعين أن تعمـل هـذه المسـاهمة علـى رفـع العقبـات الـتي تعـترض البلـدان 

النامية عند تعبئة الموارد الضرورية لتمويل التنمية المستدامة. 
وأحاط رؤساء الدول أو الحكومات علما بانشـغال عـدم إحـراز تقـدم في المفاوضـات  - ٣٢
داخـل الجمعيـة العامـة بشـأن مسـألة التمثيـل العـادل داخـل مجلـس الأمـن وزيـادة عـدد أعضائــه 
وغـير ذلـك مـن المسـائل المتعلقـة بمجلـس الأمـن. وقـد أبـرزت هـذه المفاوضـات أنـه في الوقــت 
الذي تم التوصل فيه إلى توافق في الآراء بشـأن العديـد مـن القضايـا، فـإن خلافـات هامـة تظـل 
قائمة بشأن العديد من المسائل الأخرى. ودعا رؤساء الـدول أو الحكومـات الممثلـين الدائمـين 
ـــورك، إلى مواصلــة العمــل بتوجيــهات الحركــة المعتمــدة  للـدول الأعضـاء في الحركـة، في نيوي
خلال القمتين الحادية عشرة والثانية عشـرة، والـتي تضمنـها موقـف الحركـة وأوراق التفـاوض 
وقـرارات المؤتمـر الـوزاري والاجتماعـات الوزاريـة المعقـودة منـذ المؤتمـر الـوزاري الثـاني عشــر، 
وذلك خلال المفاوضات الجارية داخل فريق العمل المفتوح العضوية. وطلبـوا إلى فريـق العمـل 

مواصلة النظر في المسألة. 
وأعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى موقـف الحركـة الـذي يعـــرب عــن  - ٣٣
انشـغال الـدول الأعضـاء إزاء فـرض العقوبـات. وأكـدوا مـن جديـد علـى أن فـرض العقوبــات 
وفقا لميثاق الأمـم المتحـدة ينبغـي ألا يتـم إلا بعـد اسـتنفاد كـل السـبل السـلمية لحـل التراعـات 
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عملا بالفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبعد النظر مليا في آثار تلـك العقوبـات علـى 
المـدى القصـير والطويـل. وإذ تعتـبر العقوبـات وسـيلة قبيحـــة، مــن شــأن اســتخدامها أن يثــير 
تساؤلات أخلاقية أساسـية عمـا إذا كـانت المعانـاة الـتي يتعـرض لهـا المسـتضعفون داخـل البلـد 
المستهدف طريقة مشروعة للضغط. وليـس الهـدف مـن فـرض العقوبـات المعاقبـة أوالقصـاص. 
وفي هـذا الســـياق، أكــد رؤســاء الــدول أو الحكومــات علــى ضــرورة تحديــد أهــداف نظــم 
العقوبـات تحديـدا واضحـا علـى أن تفـرض هـذه العقوبـات لمـدة محـددة وأن تقـوم علـى أســس 
قانونية مشروعة، وأن ترفع هذه العقوبات بمجرد تحقيـق الأهـداف المنشـودة منـها. كمـا يجـب 
تحديد الشروط المطلوبة من الدولة أو الطرف الخـاضع للعقوبـات تحديـدا واضحـا، ومراجعتـها 
بشكل دوري. و يجب رفض كل المحاولات الرامية إلى فرض عقوبات أو تمديدهـا بغيـة تحقيـق 

أهداف سياسية. 
الوضع المالي للأمم المتحدة 

أحاط رؤساء الدول أو الحكومات علما بالانتعاشة الأخيرة التي شهدها الوضـع المـالي  - ٣٤
للأمم المتحدة. بيد أم متفقون على أن الوضع المالي للمنظمة مـا زال يدعـو إلى القلـق، إذ أن 
بعـض الـدول الأعضـاء، وخاصـة المسـاهم الرئيسـي، لا تدفـــع اشــتراكاا المقــررة بالكــامل في 
الآجال المحددة وبدون شروط، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلـة. 
وبنـاء علـى ذلـك، حـث رؤسـاء الـدول أو الحكومـات جميـــع الــدول الــتي تــأخرت عــن دفــع 
اشـتراكاا، وخاصـة المسـاهم الرئيسـي، علـى القيــام بذلــك فــورا، ودفــع اشــتراكاا المقــررة 
مسـتقبلا في الآجـال ومـن دون أي شـروط مسـبقة. كمــا أعربــوا عــن انشــغالهم إزاء تواصــل 
الاقتراض المتقاطع من ميزانية حفظ السلم لصـالح الميزانيـة العاديـة للأمـم المتحـدة، والتأخـير في 
سد نفقات الـدول المسـاهمة بـالجيش والعتـاد، وأكّـدوا علـى مبـدأ القـدرة علـى الدفـع كمعيـار 
أساسي في تقسيم نفقات منظمـة الأمـم المتحـدة. وأقـروا بـالوضع الخـاص الـذي تعيشـه بعـض 

البلدان النامية والذي يحد من قدرا على دفع اشتراكاا المقررة. 
وأقر رؤساء الدول أو الحكومات بـالوضع الخـاص الـذي تعيشـه بعـض البلـدان الناميـة  - ٣٥
والـذي يعـوق قدرـا علـى دفـع اشـتراكاا المقـررة، وأكـدوا علـى مبـــدأ القــدرة علــى الدفــع 

كمعيار أساسي في تقسيم نفقات منظمة الأمم المتحدة. 
وأحاط رؤساء الدول أو الحكومات علما بأنه تم اعتماد نظام لتخطيـط الميزانيـة يقـوم  - ٣٦
على النتائج، وأعربوا عن توقعهم بـأن يسـاهم هـذا النظـام في ضمـان التنفيـذ الكـامل والفعـال 

لكل البرامج والأنشطة المقررة، وأن تنفذ وفقا لقرارات الجمعية العامة. 
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ـــت الحركــة عــن  وفيمـا يتعلـق ببرنـامج الميزانيـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، أعرب - ٣٧
إيماا بضرورة تناسب الموارد التي اعتمدا الجمعيــة العامـة مـع كـل الـبرامج والأنشـطة المقـررة 
ـدف ضمـان تنفيذهـا بالكـامل والفعـال، وفقـا لأحكـام قـرار الجمعيـة العامـة رقــم ٤١/٢١٣ 
الصـادر في ١٩ ديسـمبر/كـانون الأول ١٩٨٦. كمـا أعـادوا التـــأكيد علــى الأولويــات الــتى 
اعتمدا الجمعية العامة في قرارهـا رقـم ٥٥/٢٣٤، وأكـدوا علـى الحاجـة إلى تخصيـص مـوارد 

كافية. 
ولاحظ رؤساء الدول أو الحكومات بانشغال الأثر السلبي الذي يترتب عـن التقليـص  - ٣٨
في الإجراءات الذي اعتمدتـه أمانـة الجمعيـة العامـة في تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة، بالنسـبة 
لتنفيـذ الولايـات وجـودة الخدمـات المقدمـة للـدول الأعضـاء. وفي هـذا الصـــدد، أكــدوا علــى 
الحاجة إلى إتاحة الموارد الضرورية للمنظمة مـن أجـل التنفيـذ الكـامل لكـل الـبرامج والأنشـطة 
المقررة، فضلا عن المـوارد اللازمـة لضمـان جـودة الخدمـات اللازمـة لعمـل الآليـات الحكوميـة 

الدولية. 
وفيما يتعلق بعمليات حفظ السـلم، أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى  - ٣٩
المبـادئ العامـة الأساسـية لتمويـل عمليـات الأمـم المتحـــدة لحفــظ الســلم الــواردة في قــرارات 
الجمعية العامة ذات الصلة، وأكدوا مجددا على أن نفقـات عمليـات حفـظ السـلم هـي نفقـات 
الأمم المتحدة، ومن ثم فعلى الدول الأعضـاء أن تتحملـها وفقـا لأحكـام ميثـاق الأمـم المتحـدة 

ذات الصلة وبناء على مستوى التقييمات التي أقرا الجمعية العامة. 
ـــدول أو الحكومــات بأنــه رغــم الأهميــة الــتي ينطــوي عليــها تمويــل  ويـرى رؤسـاء ال - ٤٠
الحاجيات الحقيقية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم على نحو سريع وفعـال وكـامل، يتعـين 
إيجاد توازن بين مستوى تمويل أنشطة حفظ السلم وسرعة توفير هذه المـوارد مـن جهـة، ومـن 
جهة أخرى بين إتاحة الموارد الضرورية من أجل التنفيـذ الكـامل للـبرامج الـتي قررـا الجمعيـة 

العامة في االين الاقتصادي والاجتماعي. 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام 

أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بعمليــات  - ٤١
حفـظ السـلام الـتي اعتمـدت خـلال المؤتمـر الـوزاري الحـــادي عشــر المعقــود في القــاهرة ســنة 
١٩٩٤، كما أعادوا التأكيد على موقف الحركة من عمليـات حفـظ السـلم المعتمـد في القمـة 

الثانية عشرة المعقودة في دوربان سنة ١٩٩٨. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد أيضا على موقف الحركة الدائم القـائل إن  - ٤٢
مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تقـع بالدرجـة الأولى علـى عـاتق الأمـم المتحـدة، 
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وأن دور الترتيبات الإقليمية في هذا اال يتعين أن يتفـق مـع الفصـل الثـامن مـن ميثـاق الأمـم 
المتحدة، على ألا تحل هذه الترتيبات بأي شـكل مـن الأشـكال محـل دور الأمـم المتحـدة أو أن 

تعوق الاحترام الكامل للمبادئ التوجيهية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم. 
وأكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجـددا علـى أن حفـظ السـلم يمثـــل وســيلة هامــة  - ٤٣
تستخدمها منظمة الأمم المتحدة عند اضطلاعها بمسـؤولياا، وأكـدوا علـى الحاجـة إلى تجنـب 
ـــد عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلم وخاصــة في  الانتقائيـة والمعايـير المزدوجـة عنـد تحدي

أفريقيا. 
ومازال رؤساء الدول أو الحكومـات يعتقـدون ضـرورة عـدم اللجـوء لعمليـات حفـظ  - ٤٤
السلم كبديل لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء التراعات، والتي ينبغي معالجتـها علـى نحـو 
متناسق ومخطط بإحكام ومنسق وشامل، إلى جانب القضايا السياسية والاجتماعية والتنمويـة. 
كما أكدوا على ضرورة نظر الأمم المتحـدة في سـبل مواصلـة تلـك الجـهود دون انقطـاع بعـد 

انتهاء عمليات حفظ السلم لضمان مرحلة انتقالية هادئة نحو تحقيق سلم وأمن دائمين. 
وشدد رؤساء الدول أو الحكومات على أنـه مـن الضـروري أن تكـون الأمـم المتحـدة  - ٤٥
قادرة على تخطيط وإدارة عمليات حفظ السلم بشـكل فعـال، وهـي عمليـات ينطـوي البعـض 
منها على مهام معقدة ذات طبيعة متعددة التخصصات، وأن تكون قادرة علـى إطـلاق عمليـة 
حفظ السلم دون تأخير بعد اعتماد ولاية الأمم المتحدة. كما أقروا بالمساهمات الحديثة للجنـة 
الأمـم المتحـدة الخاصـة بشـأن عمليـات حفـظ السـلم، في المـداولات الجاريـــة بخصــوص تقريــر 
الفريق المعني بعمليات السلم التابعة للأمم المتحدة (تقريـر الإبراهيمـي) وفي اعتمـاد التوصيـات 

الهامة المنصوص عليها في التقرير. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على الموقف القاضي بألا يكون للتبرعـات  - ٤٦
المقدمة لعمليات الأمم المتحدة تأثـير علـى قـرارات مجلـس الأمـن بشـأن عمليـات حفـظ السـلم 

والتأثير في ولايات هذه العمليات. 
ورحب رؤساء الدول أو الحكومـات ببـدء المشـاورات بـين البلـدان المسـاهمة بـالقوات  - ٤٧
ومجلس الأمن، ودعوا إلى إضفاء طابع مؤسستي علـى هـذه المشـاورات. ولبلـوغ هـذا الهـدف، 
ـــة  حـث رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجلـس الأمـن علـى تنفيـذ المقترحـات الخاصـة بإنشـاء آلي
جديدة لتحقيق مثل هـذا التعـاون، كمـا نـص علـى ذلـك تقريـر الفريـق المعـني بعمليـات الأمـم 
المتحدة لحفظ السلم، والاقتراحات الـتي قدمتـها العديـد مـن البلـدان المسـاهمة بقواـا. ودعـوا، 
كخطوة أولى، إلى التنفيذ الفعال للآليات المنصوص عليـها في قـرار مجلـس الأمـن رقـم ١٣٥٣ 
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(٢٠٠١) وفي مذكـرة رئيـس مجلـس الأمـن الصـــادرة يــوم ١٤ ينــاير/ كــانون الثــاني ٢٠٠٢ 
 .(S/2002/56)

وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن اعتقاد الحركـة بضـرورة تحقـق مجلـس الأمـن  - ٤٨
من وجهات نظر البلـدان الـتي يتوقـع منـها أن تسـاهم بـالقوات قبـل صياغـة ولايـات عمليـات 
الأمم المتحدة لحفظ السلم وأثناء صياغتـها، باعتبـار هـذه البلـدان المسـؤولة الأولى عـن ضمـان 
تنفيذ ولاية الس على عين المكان. وعند السماح باستخدام القوة، يتعــين علـى مجلـس الأمـن 

الالتزام بأحكام المادتين ٤٣ و٤٤ من ميثاق الأمم المتحدة. 
وشدد رؤساء الدول أو الحكومات على ضرورة إضفاء المزيـد مـن الشـفافية والفعاليـة  - ٤٩
علـى التخطيـط داخـل إدارة عمليـات حفـظ السـلم، وأن يتـــم التشــاور مــع البلــدان المســاهمة 
بالقوات خلال مختلـف مراحـل البعثـة. وتظـل الحركـة منشـغلة بتركيبـة موظفـي الأمانـة العامـة 
لإدارة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلم، حيث يبقى تمثيل الـدول الأعضـاء في حركـة عـدم 
الانحياز غير كاف، وخاصة على المسـتوى المـهني. وأعـادوا التـأكيد علـى اعتقـادهم بضـرورة 

تمثيل الدول الأعضاء في الحركة تمثيلا كافيا، دون الإخلال بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل. 
وشـجع رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الـدول الأعضـــاء في الحركــة علــى الإســهام في  - ٥٠
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم. وإدراكا منهم للمصاعب التي تعترض العديد مـن البلـدان 
في الامتثال للجداول الزمنية السريعة الخاصــة بنشـر القـوات وتحمـل نفقـات النشـر وسـد الهـوة 
بين عدد القوات والعتاد، أكدوا على أنه ينبغي للأمم المتحـدة أن تعمـل مـن أجـل تجـاوز هـذه 

المصاعب. 
وأعاد رؤساء الـدول أو الحكومـات التـأكيد، وهـم يذكّـرون بمقترحـات الأمـين العـام  - ٥١
 ،(A/ للأمم المتحدة بشأن إصلاح سياسة المشتريات، المنصوص عليها في الوثيقة رقم (52/534
على الأهمية البالغة التي تكتسيها إتاحة السلع والخدمات الـتي تدعـم عمليـات حفـظ السـلم في 
الوقت المناسب وبشكل فعال وشفاف وفعال مـن حيـث الكلفـة. ولا تـزال الحركـة قلقـة إزاء 
الحصـة الزهيـدة للـدول الأعضـــاء في حركــة عــدم الانحيــاز وغيرهــا مــن البلــدان الناميــة مــن 
مشـتريات الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الصـدد، أعـادت الحركـة التـأكيد علـى موقفـــها بخصــوص 
ضرورة ضمان حصة أوفر من مشتريات الأمم المتحدة بالنسبة للبلدان النامية، وخاصـة الـدول 

الأعضاء في الحركة، لا سيما من خلال تطبيق أحكام المعاملة التفضيلية. 
نشاطات بناء السلم خلال فترة ما بعد التراع 

أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على اعتماد مفهوم نزع السـلاح والتسـريح  - ٥٢
وإعادة الإدماج والانعاش لتنفيذه خلال عمليات الأمم المتحدة لحفـظ السـلم وإعـادة الأعمـار 
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خلال فترة ما بعد التراع. كما أعادوا التأكيد علـى أهميـة الحفـاظ علـى السـلم لإتاحـة الوقـت 
والموارد اللازمة لإعادة بناء اتمعات والدول التي مزقتها الحـرب، ومـن شـأن ذلـك أن يدعـم 
عـدم إمكانيـة عكـس مسـار السـلم المحـرز وضمـان إعـادة إدمـــاج المحــاربين في اتمــع إدماجــا 

حقيقيا.  
ـــأكيد علــى التميــيز بــين المســاعدة الإنســانية  وأعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الت - ٥٣
ــة،  وعمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلم وعمليـات إنفـاذ السـلم، وكذلـك النشـاطات العملي
وشـددوا علـى أن الهـدف مـن المسـاعدة الإنسـانية يتمثـل في التصـدي للنتـائج وليـس الأســباب 
المؤدية إلى تلك النتائج. ويجـب أن تبقـى المسـاعدة الإنسـانية متمـيزة عـن العمليـة السياسـية أو 
العسكرية ومستقلة عنها. كما يتعين توفيرهـا وفقـا لمبـادئ الإنسـانية و الحيـاد والتراهـة إضافـة 
4) الصـادر في ١٢  إلى المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قـرار الجمعيـة العامـة رقـم (6/182

ديسمبر/ كانون الأول ١٩٩١، والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني. 
وأكد رؤساء الـدول أو الحكومـات مجـددا علـى أنـه يتعـين أن تضطلـع الجمعيـة العامـة  - ٥٤
بدور رئيسي في تحديد أنشطة بنـاء السـلم عقـب انتـهاء الـتراع، دون المسـاس بولايـة الأجـهزة 
ـــذا الســياق، أقــر رؤســاء  الرئيسـية الأخـرى للأمـم المتحـدة ودورهـا في هـذه الأنشـطة. وفي ه
الدول أو الحكومات بأهمية الجهود المنسقة التي تبذلها الوكالات الدولية من أجل دعم الـبرامج 
ــد  الوطنيـة دعمـا فعـالا، وخاصـة برامـج بلـدان حركـة عـدم الانحيـاز، الـتي تسـتعيد هدوءهـا بع
التراعات الأخيرة، من أجل إعادة الإعمار والتـأهيل، بمـا في ذلـك تعزيـز ثقافـة السـلم الـتي مـن 
شأا أن تمهد الطريق لتحقيق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. كمـا أعـادوا التـأكيد علـى أن 
تنفيـذ أنشـطة بنـاء السـلم عقـب انتـهاء الـــتراع يســتوجب استشــارة كاملــة للأطــراف المعنيــة 

وموافقتها، كما يتعين أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. 
وأحاط رؤساء الـدول أو الحكومـات علمـا بـأن إدارة الأمـم المتحـدة لعمليـات حفـظ  - ٥٥
السـلم وقعـت مذكـرة تفـاهم مـع المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنســـان لتعزيــز التعــاون بينــهما 
ولبحث وسائل الرفع من فعالية أنشطة حفظ السـلم وحقـوق الإنسـان. وأعـاد رؤسـاء الـدول 
أو الحكومات التأكيد على ضرورة اضطلاع الجمعية العامة بالدور الرئيسي في صياغـة أنشـطة 
حفظ السلم عقب انتهاء التراع، وأعربوا عن انشغالهم إزاء توقيع مذكـرة التفـاهم دون إجـراء 
أي مفاوضات ذا الخصوص داخل اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ السـلم وفي غيـاب 
اتفـاق بـين الحكومـات بشـأن هـذا الموضـوع، وأكّـدوا مـن جديـد علـى أن هـذه الممارسـة لـــن 

تشكل سابقة. 
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المنظمات الإقليمية 
وأبرز رؤساء الدول أو الحكومات أهمية الدور الذي قد تؤديـه الترتيبـات والوكـالات  - ٥٦
الإقليمية، المؤلفة من بلدان عدم الانحياز وغيرهـا مـن البلـدان الناميـة، في تعزيـز السـلم والأمـن 

الإقليميين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل التعاون فيما بين بلدان المنطقة. 
ودعـا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات إلى تكثيـف المشـاورات والتعــاون والتنســيق بــين  - ٥٧
الأمم المتحدة والمنظمات والترتيبات والوكالات الإقليمية ودون الإقليمية وفقــا للفصـل الثـامن 
من ميثاق الأمم المتحـدة وولاياـا ونطاقـها وتركيبتـها، وهـذا مـن شـأنه أن يكـون مفيـدا وأن 

يساهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. 
الحق في تقرير المصير وإاء الاستعمار 

وأكد رؤساء الدول أو الحكومات على دوام مشـروعية حـق كـل الشـعوب في تقريـر  - ٥٨
مصيرها، باعتباره حقا أساسيا وغير قابل التصرف، وعلى أن تتمتع الشعوب التي تـرزح تحـت 
وطأة الاستعمار أو السيطرة والاحتـلال الأجنبيـين ـذا الحـق ضـرورة حتميـة لضمـان القضـاء 
علـى هـذه الحـالات وضمـان الاحـترام العـالمي لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. وأدانــت 
الحركـة بقـوة تواصـل القمـع الوحشـي لمـا تعـبر عنـه الشـــعوب الرازحــة تحــت نــير الاســتعمار 
والسـيطرة والاحتـلال الأجنبيـين، مـن طموحـات مشـروعة إلى تقريـر مصيرهـا في منـاطق شــتى 

من العالم. 
وأعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى حـــق شــعوب الأراضــي الخاضعــة  - ٥٩
لحكم الغير في تقريـر مصيرهـا ونيـل اسـتقلالها، باعتبـاره حقـا غـير قـابل للتصـرف وفقـا لقـرار 
الجمعية العامة للأمم المتحـدة ((XV) 1514) الصـادر في ١٤ ديسـمبر/ كـانون الأول ١٩٦٠، 
بصرف النظر عن حجم هـذه الأراضـي وموقعـها الجغـرافي وعـدد سـكاا ومحدوديـة مواردهـا 
الطبيعية. وفي هذا السياق، جددت الحركة التزامها بتعجيـل القضـاء بالكـامل علـى الاسـتعمار 
ـــة  ودعـم تنفيـذ خطـة عمـل عقـد القضـاء علـى الاسـتعمار تنفيـذا فعـالا. ورحبـوا بقـرار الجمعي
العامة (55/146) الذي أعلن الفـترة الممتـدة مـن ٢٠٠١ إلى ٢٠١٠ العقـد الثـاني للقضـاء علـى 
الاسـتعمار. وفي هـذا السـياق، يتعـين تطبيـق مبـدأ الحـق في تقريـر المصـير فيمـا يتعلـق بالأقـــاليم 
المتبقية، في إطار برنامج عمل اللجنة الخاصة المعنيـة بالقضـاء علـى الاسـتعمار، اسـتجابة لآمـال 

الشعوب المنـسجمة مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة. 
ـــأكيد علــى أن  وفي السـياق المشـار إليـه أعـلاه، أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الت - ٦٠
المحاولات التي دف إلى الإخـلال الجزئـي أو الكلـي بـالوحدة الوطنيـة والسـلامة الــترابية لبلـد 

ما، تعد أفعالا منافية لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
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وأكّـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجــددا علــى حــق شــعب بورتوريكــو في تقريــر  - ٦١
1) الصـادر في شــهر  514 (XV)) مصـيره واسـتقلاله وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة
ديسـمبر/ كـانون الأول ١٩٦٠. وأحـاطت الحــركة علــما بـالقرار المتــعلق ببورتوريكـو الــذي 
اعتمدتـه بتوافـق الآراء اللــجنة الخاصـة المعــنية بالقضـاء علـى الاسـتعمار في ٢٠٠٠ و١ ٢٠٠ 
و٢٠٠٢، والتي حثت حكومة الولايات المتحـدة علـى أمـر قواـا العسـكرية بـالوقف الفـوري 
للتمارين والمناورات الـتي تجريـها في جزيـرة فيكيـس فـورا، وإعـادة الأراضـي المحتلـة إلى شـعب 

بورتوريكو، وذلك من ضمن جملة أخرى. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على دعـم الحركـة القـوي للجنـة ٢٤ الـتي  - ٦٣
تمثـل هيئـة فرعيـة هامـة تابعـة للجمعيـة العامـة، ودعـوا مـــن جديــد ســلطات الإدارة إلى تقــديم 

دعمها الكامل لأنشطة هذه اللجنة. 
ـــدول أو الحكومــات الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة إلى التنفيــذ  ودعـا رؤسـاء ال - ٦٣
الكامل لقرارات ومقررات منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو) المتعلقـة 
بإعـادة الممتلكـات الثقافيـة للشـعوب الــتي كــانت أو مــازالت في حــوزة ســلطات الاســتعمار 
والاحتلال. كما شددوا على الحاجة إلى أن تحدد اليونسكو الممتلكـات الثقافيـة الـتي تعرضـت 

للنهب أوصدرت بصفة غير قانونية وفقا للاتفاقيات ذات الصلة بشأن هذه المسألة. 
كما شدد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى الحاجـة إلى التعجيـل بعمليـة إعـادة هـذه  - ٦٤
الممتلكات إلى بلداا الأصلية عملا بقرارات الجمعية العامة للأمـم المتحـدة. كمـا أكـدوا علـى 
حق بلدان عدم الانحياز في صيانة تراثها الوطـني والحفـاظ عليـه، باعتبـاره عمـاد الهويـة الثقافيـة 

لهذه البلدان. 
وأكد رؤساء الدول أو الحكومات من جديد على حق كـل الشـعوب الـتي كـانت أو  - ٦٥
لا تزال واقعة تحت نير الاستعمار أو الاحتلال في الحصول على تعويضات عادلة عـن الخسـائر 
البشرية والمادية التي تكبدا نتيجـة الاسـتعمار أو الاحتـلال. كمـا أعـادوا التـأكيد علـى النـداء 
الـذي تضمنـه الوثيقـة الختاميـة للقمـة الثانيـة عشـرة لحركـة عـدم الانحيـاز بـــأن تتحمــل الــدول 
المسـتعمرة مسـؤولياا وأن تقـدم التعويضـات عـن النتـــائج الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
المترتبة عن احتـلال البلـدان الناميـة. كمـا عـبروا عـن قلقـهم إزاء الضيـاع والدمـار والاجتثـات 
والسـلب والنـهب والتحويـــل غــير الشــرعي أو الاختــلاس وكــل أعمــال التخريــب والتدمــير 

الموجهة ضد الممتلكات الثقافية في مناطق التراعات المسلحة والأراضي المحتلة.  
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المرتزقة 
أدان رؤساء الدول أو الحكومات ممارسات تجنيـد أوتمويـل أوتدريـب أوعبـور أو دعـم  - ٦٦
جنود المرتزقة باعتبار هذه الممارسات منافية لأهداف ومبــادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة. وأعـادوا 
التأكيد على اعتقادهم بـأن العمـل الارتزاقـي يمثـل، بمختلـف صيغـه، عائقـا أمـام تحقيـق السـلم 
ـــن الوطــني للــدول، و  وممارسـة بلـدان عـدم الانحيـاز لسـيادا. ومـن شـأن ذلـك أن يـهدد الأم
خاصـة الـدول الصغـيرة، وأن يـهدد ســلامة واســتقرار الــدول المتعــددة الإثنيــات، وأن يعــوق 
ـــا. ولــذا حــث رؤســاء الــدول أو الحـــكومات علــى  ممارسـة حـق الشــعوب في تقريـر مصيره
4) وخاصـة القـرار الـذي يناشــد  الالــتزام بأحكـام قـرار الجمعــية العامـة للأمـم المتحـدة (9/150
الدول النـظر في إمكانية توقيـع الاتفاقية الدولية لمنـاهضة تجـنيد المرتزقة واسـتخدامهم وتمويلـهم 
وتدريبــهم، والتصــديق عليـها، وأكّـدوا مـن جديـد عــلى قـرار الجــمعية العامـة للأمـم المتحــدة 
2) المنبثق عن  (A/RES/57/196) الصادر في ١٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٢ والقرار (002/5

الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق الإنسان. 
نزع السلاح والأمن الدولي 

أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى المواقـــف المبدئيــة المتأصلــة للحركــة  - ٦٧
بشأن نزع السلاح والأمن الدولي، بما في ذلك القـرارات الـتي انبثقـت عـن القمـة الثانيـة عشـر 

المنعقدة في دوربان والمؤتمر الوزاري الثالث عشر المنعقد في قرطاجنة. 
وأعـرب رؤســـاء الــدول أو الحكومــات عــن انشــغالهم البــالغ إزاء تزايــد اللجــوء إلى  - ٦٨
التدابير الانفرادية والوصفات المفروضة على نحو انفرادي. وأكّدوا في هذا السياق وأقـروا بـأن 
تعـدد الأطـراف والحلـول الـتي تتفـق عليـها أطـراف متعـددة، وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة، تمثــل 
الأسلوب المستدام الوحيـد لمعالجـة مسـألتي نـزع السـلاح والأمـن الـدولي، وأقـروا بذلـك. وفي 
هـذا السـياق، رحـب رؤسـاء الـدول والحكومـات باعتمـاد الجمعيـــة العامــة القــرار (٥٧/٦٣) 

بشأن "تعزيز تعدد الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار". 
ظلّ رؤساء الدول أو الحكومات منشغلين كل الانشغال بمفاهيم الدفاع الاسـتراتيجي  - ٦٩
المنصـوص عليـــها في تعليــل اســتخدام الأســلحة النوويــة. كمــا ظلــوا منشــغلين إزاء "مفــهوم 
الائتلاف الاستراتيجي" الذي اعتمدته منظمة حلف شمـال الأطلسـي (نـاتو) في أبريـل/ نيسـان 
١٩٩٩، والـذي لم يكتـف بالإبقـاء علـى مفـــاهيم غــير مــبررة لأمــن دولي يقــوم علــى تعزيــز 
التحالفات العسكرية وسياسات الردع النووي وتطويرها، وإنما تضمـن عنـاصر جديـدة ترمـي 

إلى مزيد توسيع نطاق إمكانية استخدام القوة أو التهديد باستخدامها من قبل الناتو. 
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وفي سياق استعراض الولايات المتحدة لوضع الأسلحة النووية، أعــرب رؤسـاء الـدول  - ٧٠
أو الحكومات عن بالغ قلقهم إزاء دراسة تطوير أنواع جديدة مـن الأسـلحة النوويـة، وأعربـوا 
مجددا على أن السـماح باسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو التـهديد باسـتخدامها ضـد الـدول غـير 
الحـائزة للأسـلحة النوويـة يمثـل خرقـا لضمانـات الأمـن الـتي قدمتـــها الــدول الحــائزة للأســلحة 
النوويـة. وأعلنـوا مـن جديـد أن تطويـر أسـلحة نوويـة جديـدة يخـالف الضمانـات الـتي قدمتـــها 
الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة عنـد إبـرام معـاهدة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة القاضيـة 

بمنع تعزيز الأسلحة النووية الموجودة وتطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات مجددا عن مواقفهم المبدئية بشـأن نـزع الأسـلحة  - ٧١
ـــا أعــادوا التــأكيد علــى  النوويـة والمواضيـع المتصلـة بمسـألة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة. كم
انشـغالهم العميـق إزاء السـير البطـيء للتدابـير الهادفـة إلى نـزع الأسـلحة النوويـــة، إذ يمثــل هــذا 
الهدف الأولوية القصوى للحركـة. كمـا أعربـوا عـن انشـغالهم إزاء عـدم تقـدم الـدول الحـائزة 
للأسـلحة النوويـة علـى درب تحقيـــق إزالــة أســاطيلها كخطــوة أولى في اتجــاه نــزع الأســلحة 
النووية. وأكد رؤساء الدول أو الحكومات على قلقهم حيال التـهديد الـذي يحـدق بالإنسـانية 
لتواصل وجود الأسلحة النووية وإمكانية اسـتخدامها أو التـهديد باسـتخدامها. وأبـرز رؤسـاء 
الدول أو الحكومات الحاجة إلى القضاء على الأسـلحة النوويـة مؤكديـن في هـذا الصـدد علـى 

الحاجة الملحة إلى الشروع في المفاوضات على جناح السرعة. 
ـــا بتوقيــع معــاهدة الحــد مــن الأســلحة  وإذ أحـاط رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علم - ٧٢
الهجومية الاستراتيجية بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة في ٢٤ مايو/ أيـار ٢٠٠٢، فـإم 
شـددوا علـى أن الحـد مـن انتشـــار هــذه الأســلحة وحــالات اســتخدامها لا يمكــن أن يكــون 

بديلا عن خفض عدد الأسلحة النووية بما لا رجعة بعده، وإزالتها بشكل تام. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على أن المناهج العالميـة والإقليميـة وتدابـير  - ٧٣
بنـاء الثقـة تكمـل بعضـها البعـض في إطـار الجـهود الراميـة إلى نـزع الأسـلحة النوويـــة، ويتعــين 
متابعتها في آن واحد من أجل تعزيز الأمن والسلم علـى الصعيديـن الإقليمـي والـدولي، حيثمـا 

اقتضى الأمر ذلك. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومـات التــأكيد علـى أهميـة مؤتمـر نـزع السـلاح باعتبـاره  - ٧٤
الهيئة الوحيدة المتعددة الأطراف المعنية بترع السـلاح. وأعربـوا عـن اسـتيائهم لتواصـل تصلـب 
مواقف بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية التي تواصـل منـع مؤتمـر نـزع السـلاح مـن إنشـاء 
لجنـة مخصصـة بشـأن نـزع الأسـلحة النوويـة. وشـددوا علـى ضـــرورة بــدء المفاوضــات بشــأن 
برنامج مرحلي للقضاء ائيا على الأسلحة النووية في إطار زمني محدد يشمل اتفاقيـة الأسـلحة 



2403-31396

A/57/759
S/2003/332

النووية. وناشدوا مؤتمر نزع السلاح مجددا التعجيل بإنشاء لجنة مخصصة بشـأن نـزع الأسـلحة 
النووية، باعتبارها أولى الأولويات. وسـلّطوا الضـوء مـن جديـد علـى مـا توصلـت إليـه محكمـة 
العدل الدولية بالإجمـاع مـن أن هنـاك التزامـا بمواصلـة المفاوضـات بنيـة حسـنة وختمـها إلى أن 
يتـم نـزع الأسـلحة النوويـة بمختلـف أشـــكالها تحــت مراقبــة دوليــة صارمــة وفعالــة. وفي هــذا 
الصدد، أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن استيائهم لغياب التقدم في الوفـاء ـذا الالـتزام 

رغم مرور ست سنوات. 
ودعـا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـن جديـد إلى عقـد مؤتمـر دولي في أقـرب وقـــت  - ٧٥
ممكن دف التوصل إلى اتفـاق بشـأن برنـامج مرحلـي للقضـاء علـى الأسـلحة النوويـة بشـكل 
كامل ضمن إطار زمني محدد للقضـاء علـى كـل الأسـلحة النوويـة و حظـر تطويرهـا وإنتاجـها 
واكتساا والقيام بالتجارب النوويـة، وتخزيـن هـذه الأسـلحة ونقلـها واسـتخدامها أو التـهديد 
باسـتخدامها والنـص علـى تدميرهـــا. وفي هــذا الســياق، أعــاد رؤســاء الــدول أو الحكومــات 
التـأكيد علـى عـزم رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عنـد اجتماعـهم في قمـة الألفيـة، وكمـا نــص 
على ذلك إعلان الأمـم المتحـدة للألفيـة، علـى العمـل جـاهدين مـن أجـل نـزع أسـلحة الدمـار 
الشامل، وخاصة منها الأسـلحة النوويـة، وتـرك كـل الإمكانيـات واردة مـن أجـل تحقيـق هـذا 

المبتغى بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل ووسائل إزالة المخاطر النووية. 
أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد علـى أن القضـاء بشـكل تـام علـى الأسـلحة  - ٧٦
النووية هي الضمانة الوحيدة ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باسـتخدامها. وأعربـوا 
مجددا عن اعتقادهم بأنه يتعين على بلدان حركة عدم الانحياز مواصلة الجهود الرامية إلى إبـرام 
صك دولي ملزم قانونا وغير مشـروط بشـأن الضمانـات الأمنيـة للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة 

النووية باعتبارها مسألة ذات أولوية في انتـظار تحقيق القضاء التام على الأسلحة النووية. 
ـــار الســلبية المترتبــة عــن تطويــر  ظـل رؤسـاء الـدول أو الحكومـات منشـغلين إزاء الآث - ٧٧
منظومات الدفاع ضـد القذائـف التسـيارية ونشـرها والسـعي إلى امتـلاك تكنولوجيـا عسـكرية 
متقدمة يمكن نشرها في الفضاء الخارجي، والتي سـاهمت، ضمـن جملـة أمـور أخـرى، في مزيـد 
تـآكل المنـاخ الـدولي الدافـع إلى تعزيـز نـزع الســـلاح ودعــم الأمــن الــدولي. إن إلغــاء العمــل 
بمعـاهدة الحـد مـن منظومـــات القذائــف المضــادة للقذائــف التســيارية خلــق تحديــات جديــدة 
للاستقرار الاستراتيجي ومنع حـدوث سـباق التسـلح في الفضـاء الخـارجي. كمـا ظـل رؤسـاء 
الـدول أو الحكومـات منشـغلين إزاء إمكانيـة نشـوء سـباق التســـلح ومزيــد تطويــر منظومــات 
متقدمـة للقذائـف وزيـادة عـدد الأسـلحة النوويـة نتيجـة تطبيــق منظومــة وطنيــة للدفــاع ضــد 
القذائف. وشددوا على الحاجــة العاجلـة إلى بـدء العمـل الجوهـري خـلال مؤتمـر نـزع السـلاح 
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بشأن منع قيام سـباق التسـلح في الفضـاء الخـارجي، وذلـك وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة ٥٧/٥٧. 

ورحب رؤساء الدول أو الحكومات بالتقرير الذي أعده فريق الخبراء الحكومي المعـني  - ٧٨
بمسـألة القذائـف بمختلـف جوانبـها، وهـي المـرة الأولى الـتي تنـاولت فيـها الأمــم المتحــدة هــذه 
ـــبراء حكومــي آخــر لمواصلــة  المسـألة. وأعربـوا عـن ارتياحـهم للنـداء الـذي توجـه بـه فريـق خ
البحث في مسألة القذائف بمختلف جوانبها. وهم على اقتناع دائم بأن هنالك حاجـة إلى ـج 
عـالمي شـامل وغـير تميـيزي لإجـراء مفاوضـــات متعــددة الأطــراف ــدف إلى معالجــة مســألة 
القذائف بمختلف جوانبها، كمساهمة في إرساء السلم والأمن الدوليين. وفي انتظـار إيجـاد آليـة 
عالمية ذات الصلة بمنظومات إيصـال أسـلحة الدمـار الشـامل، يتعـين أن تنـدرج كـل المبـادرات 
الرامية إلى معالجة هذه المشـاغل علـى نحـو فعـال ومسـتدام وشـامل نتيجـة في إطـار مفاوضـات 
شاملة ضمن منتدى تتاح فيـه لكـل دولـة إمكانيـة المسـاهمة علـى قـدم المسـاواة. وأكـد رؤسـاء 
الـدول أو الحكومـات علـى أهميـة المشـاغل الأمنيـة الـــتي تســاور كــل الــدول علــى الصعيديــن 
الإقليمـي والـدولي في كـل النـهج ذات الصلـــة بمســألة القذائــف بمختلــف جوانبــها. وفي هــذا 
ــددة  السـياق، أكـدوا علـى دور مؤتمـر نـزع السـلاح باعتبـاره الهيئـة الوحيـدة للمفاوضـات المتع

الأطراف بشأن نزع السلاح التي يمتلكها اتمع الدولي. 
أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على الموقـف المبدئـي طويـل الأمـد للحركـة  - ٧٩
الداعي إلى الإزالة التامة لكل التجارب النووية. وأكدوا أهمية تحقيق الانضمـام العـالمي لمعـاهدة 
الحظر الشامل للأسلحة النووية بما في ذلـك كـل الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة والـتي يتعـين 
عليـها، مـن جملـة أمـور أخـرى، المسـاهمة في عمليـات نـزع الأسـلحة النوويـة. وأعـرب رؤســاء 
الدول أو الحكومات عن ارتياحهم لتوقيع ١٦٦ دولة على المعاهدة وتصديــق ٩٧ دولـة عليـها 
إلى حـد الآن. وكـرروا أن تواصـل الـتزام كـل الـدول الموقعـــة علــى المعــاهدة وخاصــة الــدول 

الحائزة للأسلحة النووية ضروري لتحقيق أهداف المعاهدة. 
واصل رؤساء الدول أو الحكومات النظر في إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النوويـة  - ٨٠
التي أنشأا معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبانجكوك وبيلندابا باعتبارها خطوة إيجابية علـى 
درب تحقيق أهداف الـترع العـالمي للأسـلحة النوويـة. ورحبـت الحركـة بالجـهود الراميـة إقامـة 
منـاطق جديـــدة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في مختلــف منــاطق العــالم ودعــت إلى التعــاون 
والتشـاور علـى نطـاق واسـع بغيـة التوصـل إلى اتفاقيـات تعقـد بحريـة بـين دول المنطقـة المعنيــة. 
وأعربوا مجددا على أنه من الضروري، في سياق مناطق خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، أن تقـدم 
الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة ضمانـات غـير مشـــروطة لكــل دول المنطقــة ضــد اســتعمال 
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الأسلحة النووية أو التــهديد باسـتعمالها. وحثـوا الـدول علـى إبـرام اتفاقيـات ـدف إلى إنشـاء 
مناطق جديدة خالية من الأسلحة النووية حيــث لا توجـد هـذه المنـاطق وفقـا لأحكـام الوثيقـة 
الختاميـة للجلسـة الخاصـة الأولي للجمعيـة العامـة المخصصـة لـترع الأسـلحة ومبـــادئ والنقــاط 
ـــة ســنة  التوجيهيـة الـتي اعتمدهـا لجنـة الأمـم المتحـدة لـترع الأسـلحة خـلال جلسـتها الموضوعي
ـــن مســاندم وضــع منغوليــا كدولــة خاليــة مــن  ١٩٩٩. وفي هـذا السـياق، أعربـوا مجـددا ع
الأسلحة النووية واعتبروا إضفاء الطابع المؤسسي لهذه الوضعية إجراء مهما باتجـاه تعزيـز نظـام 
عدم الانتشار في تلك المنطقة. كما رحبوا بتصديق كوبا على معـاهدة تلاتيلولكـو الـتي بلغـت 
تنفيذها الكامل في مجال تنفيذها وذلك بعد أن أصبحت كـل دول أمريكـا اللاتينيـة والكـاريبي 
أطرافا في هذه المعاهدة. كما رحبوا بالمشاورات المتواصلة بين رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا 
والدول الحائزة للأسلحة النووية بشـأن بروتوكـول معـاهدة منطقـة جنـوب شـرق آسـيا خاليـة 
من الأسلحة النووية ودعوا الدول الحائزة للأسلحة النوويـة إلى الانضمـام إلى بروتوكـول هـذه 
المعاهدة في أقرب وقـت ممكـن. كمـا رحبـوا بقـرار جميـع دول آسـيا الوسـطى الخمـس التوقيـع 
على معاهدة منطقة آسيا الوسطى الخالية من الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن. و أعربـوا 
أيضا عن مساندم لمبادرة دعوة انعقـاد مؤتمـر دولي للـدول الأعضـاء والمصدقـة والموقعـة علـى 
معـاهدات تلاتيلولكـو وراروتونغـا وبـانكوك وبيلندابـا لمناقشـة وتنفيـذ المزيـد مـن طـرق وســبل 
التعاون فيما بينها ووكالات المعـاهدة التابعـة إليـها والـدول الأخـرى المعنيـة وذلـك في الوقـت 

المناسب. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات من جديد علـى مسـاندة إنشـاء منطقـة خاليـة مـن  - ٨١
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ومن أجل تحـقيق هذا الهدف، أعـادوا التـأكيد علـى 
الحــاجة إلى ســرعة إنشـاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في الشـرق الأوسـط وفقـا لقـرار 
ـــم ٦٨٧ (١٩٩١)  مجلـس الأمـن رقـم ٤٨٧ (١٩٨١) والفقـرة ١٤ مـن قـرار مجلـس الأمـن رق
وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة والتي اعتمدت بـالتوافق. ودعـوا كـل الأطـراف المعنيـة إلى 
اتخـاذ الإجـراءات العاجلـة والعمليـة مـن أجـل تنفيـذ المقـترح الـذي بـادرت إيـران بتقديمـه ســنة 
١٩٧٤ من أجل إنشاء مثل هذه المنطقـة، وريثمـا يتـم إنشـاء هـذه المنطقـة، دعـوا اسـرائيل إلى 
التخلي عن امتلاك الأسلحة النووية والانضمـام إلى معـاهدة عـدم الانتشـار دون تأخـير إضافـة 
إلى وضع كل منشـآا النوويـة تحـت للضمانـات الشـاملة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وفقـا 
لقـرار مجلـس الأمـن رقـم ٤٨٧ (١٩٨١) وأن تقـوم بأنشـطتها المتعلقـة بالطاقـــة النوويــة طبقــا 
لنظام عدم الانتشار، مع العلم وأن اسرائيل تبقى الدولة الوحيدة في المنطقة الـتي لم تنضـم بعـد 
لمعـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة ولم تعـرب عـن نيتـها في الانضمـام إليـها. كمـا أعــرب 
رؤساء الدول أو الحكومات عن انشغالهم البالغ نتيجة لحصول اسرائيل علـى القـدرة نوويـة إذ 
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أن ذلك يمثل ديدا خطيرا ومتواصلا لأمن الدول ااورة وغيرها من الـدول ونـددوا بمواصلـة 
اسرائيل تطوير وتخزين الترسانات النووية. فهم يرون أن لا مجال لتحقيق الاســتقرار في المنطقـة 
طالما تواصل وجود اختلال كبير في القدرات العسكرية وبـالأخص إذا تمثـل هـذا الاختـلال في 
امتلاك أحد الأطراف لأسلحة نووية تمكنه من ديد جيرانه والمنطقـة. ورحبـوا بمبـادرة فخامـة 
سيادة محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربيـة، الداعيـة إلى إنشـاء منطقـة خاليـة مـن 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكدوا على ضـرورة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة في 
مختلف الندوات الدولية من أجـل إقامـة هـذه المنطقـة. كمـا دعـوا إلى الحظـر الشـامل والكـامل 
لنقل كل التجهيزات والمعلومات والآليات والتسـهيلات والمـوارد أو الأجـهزة المتعلقـة بالطاقـة 
ـــة النوويــة إلى  النوويـة إضافـة إلى توسـيع المسـاعدة في اـالات العلميـة والتقنيـة المرتبطـة بالطاق
اسرائيل. وفي هذا السياق، أعرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن انشـغالهم الشـديد نتيجـة 
لتواصل التطور الذي يوفر إلى العلماء الاسرائيليين إمكانيـة النفـاذ إلى المنشـآت النوويـة التابعـة 
لدولة حائزة للأسلحة النووية. إذ سيكون لهذا التطـور آثـار سـلبية هامـة ممكنـة علـى الأمـن في 

المنطقة وعلى مصداقية نظام حضر الانتشار في العالم. 
رحب رؤساء دول أو حكومات الـدول الأعضـاء في معـاهدة حضـر الانتشـار بنتـائج  - ٨٢
بالمؤتمر الاستعراضي لعـام ٢٠٠٠ للأعضـاء في المعـاهدة. وفي هـذا السـياق أكـدوا مجـددا علـى 
ـــوا إلى التنفيــذ الكــامل للتعــهد  دعوـم والـتزام كـل الـدول الأعضـاء في المعـاهدة الثـابت ودع
الصريـح مـن قبـل الـدول الحـائزة علـى الأسـلحة النوويـــة بالــترع الكــامل لأســلحتها النوويــة. 
وأعربوا عن تطلعهم إلى إثبات هـذا التعـهد دون تأخـير مـن خـلال مسـار سـريع للمفاوضـات 
والتنفيذ الكامل للخطوات العملية الثلاث عشــرة مـن أجـل تقـدم منتظـم وتدريجـي باتجـاه بنـاء 
عالم خال مـن الأسـلحة النوويـة. وفي انتظـار تحقيـق الـترع الشـامل للأسـلحة النوويـة، أشـاروا 
أيضا إلى أن المؤتمر الاستعراضي لعام ٢٠٠٠ أعاد التأكيد في وثيقته الختامية على أن مـن شـأن 
الضمانـات الأمنيـة الملزمـة قانونـا والمقدمـة مـن قبـل الـدول الخمـس الحـــائزة للأســلحة النوويــة 
للدول غير الحائزة للأسـلحة النوويـة والأعضـاء في المعـاهدة تعـزز نظـام عـدم انتشـار الأسـلحة 
النوويـة. وأحـاط رؤسـاء الـدول أو الحكومـــات علمــا بالاجتمــاع التحضــيري الأول للمؤتمــر 
ـــاعل جوهــري  الاسـتعراضي لمعـاهدة عـدم الانتشـار لعـام ٢٠٠٥ وأكـدوا علـى الحاجـة إلى تف
يتجـاوز تبـادل الآراء الرسمـي بـين الـدول الأعضـاء في هـذه الاجتماعـات. فينبغـي التعــرض إلى 
المسائل التي أثارا الاجتماعات التحضيرية من أجل مواصلة تعزيز تنفيـذ المعـاهدة والتعـهدات 
ـــر  الـتي اتفـق بشـأا خـلال المؤتمـر الاسـتعراضي لعـام ٢٠٠٠ ووضـع الأسـس الضروريـة لتطوي
توصيــات الجلســة التحضيريــة الثالثــة للمؤتمــر الاســتعراضي لعــام ٢٠٠٥. وذكــــروا بأنـــه تم 
تخصيص وقت محدد خلال المؤتمر الاستعراضي لعام ٢٠٠٠ وجلسته التحضيرية الثالثـة لمناقشـة 
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ودراسة المقترحات بشأن أحكـام المـادة الرابعـة مـن معـاهدة حضـر الانتشـار والفقرتـين ٣ و٤ 
(ج) من قرار عـام ١٩٩٥ بشـأن "مبـادئ وأهـداف حضـر انتشـار الأسـلحة النوويـة ونزعـها" 
المتعلقـة بـترع الأسـلحة النوويـة إضافـة إلى القـرار بشـأن الشـرق الأوسـط الـذي اعتمـد خــلال 
مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها. وفي هـذا السـياق، أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـن 
ـــة  جديـد علـى أهميـة إنشـاء، خـلال المؤتمـر الاسـتعراضي لعـام ٢٠٠٥، هيئـة فرعيـة تابعـة للجن
الرئيسـية الأولى للتـداول بشـأن الخطـوات العمليـة للجـهود المنتظمـة والتدريجيـة لـترع الأســلحة 
النوويـة وإنشـاء هيئـة فرعيـة تابعـة للجنـة الرئيسـية الثانيـة لدراسـة والتوصيـة بمقترحـات بشـــأن 
تنفيـذ القـرار الخـاص بالشـرق الأوسـط الـذي اعتمـده مؤتمـر اسـتعراض وتمديـد معـاهدة حظـــر 
الانتشــار لعــام ١٩٩٥. وفي هــذا الســــياق، شـــددوا علـــى الحاجـــة إلى اجتماعـــات اللجنـــة 
التحضيريـة لمواصلـة تخصيـص الوقـت للتـداول بشـأن نـزع الأسـلحة النوويـة وتنفيـذ قـرار عـــام 
١٩٩٥ بشـأن الشـرق الأوسـط والضمانـات الأمنيـة كمـا رحبـوا بانضمـام كوبـــا إلى معــاهدة 

حظر الانتشار. 
أحـاط رؤسـاء دول أو حكومـات الـدول الأعضـاء في معـاهدة حضـر الانتشـــار علمــا  - ٨٣
بانسحاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من معاهدة حظر الانتشار. وأعربوا عـن إيمـام 
بضرورة عمل الأعضـاء المعنيـين مباشـرة علـى حـل كـل المسـائل المرتبطـة بانسـحاب جمهوريـة 
كوريا الشعبية الديمقراطيــة مـن معـاهدة حظـر الانتشـار مـن خـلال الحـوار والمفاوضـات تعبـيرا 

منهم عن حسن نواياهم. 
ظل رؤساء الدول أو الحكومات يلاحظون بانشغال دوام فرض قيود غير مـبررة علـى  - ٨٤
الصـادرات مـن المـواد والتجـهيزات والتكنولوجيـا للـدول الناميـــة مــن أجــل أهــداف ســلمية. 
وأكدوا من جديـد علـى أن أفضـل الطـرق لمعالجـة المشـاغل المتعلقـة بالانتشـار هـي الاتفاقيـات 
العالمية الشاملة وغير التمييزية التي تكون نتاجا لمفاوضات متعددة الأطراف. ويجـب أن تكـون 
تدابير مراقبة حظر الانتشار شفافة ومفتوحة لمشاركة كل الدول وأن تضمن عدم فـرض قيـود 
على إمكانية النفاذ إلى المواد والتجهيزات والتكنولوجيا من أجل أهـداف سـلمية الـتي تحتاجـها 
الـدول الناميـة لمواصلـة نموهـا. وفي هـذا الصـدد، أعـــرب رؤســاء الــدول أو الحكومــات أيضــا 
رفضـهم الشـديد لمحـاولات أي دولـة عضـو لاسـتعمال برنـامج الوكالـة الدوليـة للطاقــة الذريــة 

للتعاون التقني كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية تخالف النظام الأساسي لهذه الوكالة. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عـن أسـفهم للادعـاءات غـير المدعمـة بأدلـة بعـدم  - ٨٥
ـــك  الامتثــال للصكــوك ذات الصلــة بأســلحة الدمــار الشــامل ودعــوا الــدول الأعضــاء في تل
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الصكوك والتي تقوم بتلـك الادعـاءات إلى اتبـاع الإجـراءات الـتي تنـص عليـها هـذه الصكـوك 
وإلى تقديم الأدلة الكافية لدعم ادعاءاا. 

ــــة الأســـلحة التكســـينية  أعــاد رؤســاء دول أو حكومــات الــدول الأعضــاء في اتفاقي - ٨٦
ـــأكيد علــى إيمــام بــأن اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن الأســلحة  والبيولوجيـة الت
البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلـك الأسـلحة تعـد أساسـية مـن أجـل المحافظـة 
علـى الأمـن والسـلم علـى المسـتويين الـدولي والإقليمـي. كمـا أكـدوا مـن جديـد علـى إصـــرار 
الحركة المستمر، من أجل البشرية جمعاء، على ضرورة منع تام لإمكانية أي استخدام للعوامـل 
البكتريولوجيـة (البيولجيـة) والتكسـينات كأسـلحة وإيماـا بـأن مثـل ذلـك الاسـتعمال ســيكون 
بغيضا لضمير الجنس البشري. وأقروا بالأهمية الخاصة التي يكتنفـها تعزيـز الاتفاقيـة مـن خـلال 
المفاوضـات المتعـددة الأطـراف بشـأن بروتوكـول للاتفاقيـة يكـون ملزمـا قانونـاً. وأعربـوا عـــن 
إيمام بأن المساهمة الفعالة للاتفاقية في الأمن والسلم على المستويين الدولي والإقليمـي سـيتعزز 
من خلال انضمام جميع دول العالم إلى الاتفاقية. وأكدوا علـى الأهميـة الـتي تكتسـيها، بالنسـبة 
لكل الدول، متابعة الأهداف التي حددها المؤتمر الاستعراضي الرابـع وأكـدوا علـى أن الطريقـة 
المسـتدمة الوحيـدة لتعزيـز الاتفاقيـة تتمثـل في المفاوضـات متعـــددة الأطــراف الهادفــة إلى إبــرام 
اتفاقية غير تمييزية وملزمة قانوناً. وأعربوا عـن خيبـة أملـهم البالغـة نتيجـة للإحبـاط الـذي لحـق 
جــهود الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة الأســلحة البكتريولوجيــة والتكســينية للنجــاح في اتخـــاذ 
مبادرات هدفها تعزيز تنفيذ الاتفاقية. كما تأسـفوا كثـيرا للطبيعـة المحـدودة للقـرار الـذي اتخـذ 
خلال الجلسة المستأنفة للمؤتمر الاستعراضي الخامس المنعقـد مـن ١١ إلى ١٥ نوفمـبر/ تشـرين 
الثاني في جنيف وخيبت آمالهم نظرا لفوات فرصة تعزيـز الاتفاقيـة والعمـل المحـدود الـذي يمثـل 
في أفضل الأحول إمكانية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية هو كل ما أمكن تحقيقه رغم الجـهود للجبـارة 
التي بذلتها الحركة. إلا أم يؤمنون بأن الحركة نجحت في إحبـاط كـل محاولـة لإعاقـة إمكانيـة 
المزيد من العمل الهادف في المستقبل. وفي هذا السياق، نجحت الحركة في الإبقاء علـى تعدديـة 
الأطـراف كالوسـيلة الوحيـدة لمنـع الاسـتعمال المسـتحق للشـجب للمـرض كوسـيلة للإرهـــاب 
والحرب بشكل مستدام. كما أحاطوا علما بأن اجتمـاع الـدول الأعضـاء في اتفاقيـة الأسـلحة 

البكتريولوجية والتكسينية عام ٢٠٠٤ سيترأسه عضو من حركة عدم الانحياز. 
رحـب رؤســـاء دول أو حكومــات الــدول الأعضــاء في اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة  - ٨٧
بالعدد المتزايد للمصادقـات علـى الاتفاقيـة ودعـوا كـل الـدول الـتي لم تصـادق عليـها بعـد� أن 
تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن دف عولمتها. كما أبرزوا الضرورة الملحة والمسـتعجلة لحـل 
المسائل العالقة بصفة مرضيـة في إطـار منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة ـدف فسـح الطريـق 
أمـام التنفيـذ الفعـال والكـامل وغـير التمــييزي للاتفاقيـة. وفي هـذا السـياق، أكـدوا مـن جديــد 
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ـــواد  دعوـم للـدول متقدمـة النمـو إلى تعزيـز التعـاون الـدولي مـن خـلال نقـل التكنولوجيـا والم
والتجـهيزات مـن أجـل أهـداف سـلمية في اـال الكيميـائي وإلغـاء كـل القيـود التمييزيـة الـــتي 
تخالف نص الاتفاقية وروحها. كما دعوا الدول الـتي أعلنـت حوزـا للأسـلحة الكيميائيـة إلى 
تدمير أسلحتها الكيميائية في أقرب أجل ممكـن. ووعيـا منـهم بالتحديـات الماديـة والتقنيـة الـتي 
تعترض بعض الدول الحـائزة للأسـلحة الكيميائيـة، دعـوا الـدول الأعضـاء الـتي بإمكاـا القيـام 
بذلك والتي طلب منها أن تسـاعد تلـك الـدول الحـائزة للأسـلحة الكيميائيـة في تحقيـق الهـدف 
الأساسي للاتفاقية أي القضاء التـام علـى الأسـلحة الكيميائيـة. وقـد أحـاطوا علمـا بـأن المؤتمـر 
الاستعراضي الأول لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية سيعقد في لاهاي من ٢٨ أبريل/ نيسـان 
إلى ٩ مايو/ آيار ٢٠٠٣ وأعربوا عن توقهم إلى تحقيق نتيجة ذات بال على درب تعزيــز تنفيـذ 

الاتفاقية. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن قلقــهم نتيجـة لاسـتعمال بعـض الـدول لطـرق  - ٨٨
قسرية داخل المنظمات الدولية بما في ذلك التأثير المالي لتحقيق مصالح فردية. كما أعربـوا عـن 
ـــى اســتقلالية عمــل المنظمــات  قلقـهم بشـأن الآثـار الـتي قـد تكـون لتلـك الأعمـال الفرديـة عل

الدولية والنظام المتعدد الأطراف بصفة عامة. 
أقر رؤساء الدول أو الحكومات بالحاجة إلى تعزيز السلامة الإشعاعية وأنظمة الحمايـة  - ٨٩
داخل المرافق التي تستعمل المواد الإشعاعية ومرافق معالجة النفايات الإشعاعية بما في ذلك نقـل 
هذه المواد بسلام. وشجعوا تصميم نظام دولي ملائم للحماية المادية للمـواد الإشـعاعية خـلال 
نقلها. كما أكدوا مجددا على الحاجة إلى مواصلة العمل على الصعيد المتعـدد الأطـراف ـدف 
تعزيـز الأنظمـة الدوليـة المتعلقـة بسـلامة وأمـن نقـل تلـــك المــواد وأحكــام المســؤولية في حالــة 
حدوث حوادث أو ضرر ينتج عنها تلوث البحار أو قاع البحـار. و شـددوا علـى الحاجـة إلى 
توفير المعلومات للدول المعنية بشأن مسالك الشحن، و المتطلبـات الإجباريـة لخطـط الطـوارئ 
في حالات التسرب أو الحوادث والالتزام بجمع مواد التلويث في تلك الحالات و إعـداد إطـار 
تنظيمـي شـامل للحصـول علـى التعويضـات في حالـة حـدوث ضـرر نـووي. ورحـــب رؤســاء 

الدول أو الحكومات بالدعوة إلى عقد مؤتمر بشأن هذه المسائل خلال عام ٢٠٠٣. 
رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بأهميـة قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـــم  - ٩٠
٢٤/٥٦ L بشأن حضر إلقـاء النفايـات النوويـة أو الإشـعاعية ودعـوا الـدول إلى اتخـاذ التدابـير 
الملائمة لمنع أي إلقـاء للنفايـات النوويـة أو الإشـعاعية الـتي مـن شـأا أن تمـس بسـيادة الـدول. 
ـــذي اعتمــده مجلــس وزراء منظمــة الوحــدة الأفريقيــة في عــام ١٩٩١  كمـا رحبـوا بـالقرار ال
(الوثيقة رقم CM/Res.1356{LIV}) بشأن اتفاقية بامـاكو لحظـر اسـتيراد النفايـات الخطـرة إلى 
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أفريقيا ومراقبة حركتها داخـل أفريقيـا. ودعـوا إلى التنفيـذ الفعـال لقواعـد الممارسـات المتعلقـة 
بنقل النفايات الإشـعاعية عـبر الحـدود الدوليـة التابعـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة كوسـيلة 

لتعزيز حماية كل الدول من إلقاء النفايات الإشعاعية على أراضيها. 
أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى حرمـة النشـاطات النوويـة لأهـــداف  - ٩١
سلمية وعلى أن أي هجوم أو التهديد بالهجوم ضد المرافق النوويـة السـلمية � العاملـة أو الـتي 
هي بصدد البناء � يمثل خطرا كبيرا على الجنس البشري والبيئة ويمثـل خرقـا واضحـا للقـانون 
ـــة الدوليــة للطاقــة  الـدولي ومبـادئ وأهـداف ميثـاق الأمـم المتحـدة والقواعـد التنظيميـة للوكال
الذريــة. وأقــروا بالحاجــة إلى صــك شــامل نــاتج عــن مفاوضــات متعــددة الأطــراف يحظــــر 
ـــق النوويــة المخصصــة لاســتعمالات الطاقــة النوويــة  الهجومـات والتـهديد بـالهجوم علـى المراف

لأغراض سلمية. 
ظـل رؤسـاء الـــدول أو الحكومــات شــديدي الانشــغال نتيجــة النقــل غــير المشــروع  - ٩٢
للأسلحة صغيرة الحجم والخفيفة وصنع هذه الأسلحة وتوزيعها إضافة إلى تراكمها وانتشارها 
دون رقابة في العديد مـن منـاطق في العـالم. ورحبـوا باعتمـاد برنـامج عمـل بـالتوافق يرمـي إلى 
منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة والخفيفـة بمختلـف أشـكالها ومكافحتـها والقضـاء 
ــو ٢٠٠١ في  عليـها، وذلـك خـلال مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعقـود مـن ٩ إلى ٢٠ حزيـران/ يولي
نيويورك والذي يرسم الخطوط العريضة لمنهج واقعي وشامل وسهل التحقيق لمعالجـة المشـاكل 
المرتبطـة بالاتجـار غـــير المشــروع بالأســلحة صغــيرة الحجــم والخفيفــة علــى المســتوى الوطــني 
والإقليمـي والعـالمي. وأعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن بـالغ انشـغالهم الدائـم نتيجـــة 
لفشل المؤتمر في الاتفاق، بسبب موقف دولة واحدة، بشأن عبارات تعترف بالحاجة إلى إقامـة 
نظم لمراقبة الامتلاك الخاص للأسلحة الصغيرة وحفـظ هـذه النظـم والحاجـة إلى منـع بيـع تلـك 
الأسلحة إلى اموعات غير الخاضعة للدولة. واعتبروا أن هذه المسائل مرتبطـة ارتباطـا مباشـرا 
بالمشـاكل ذات الصلـة بالاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والخفيفـة والـــتي يعــاني منــها 
العديد من أعضاء الحركة. وأكدوا من جديد دعوم لكل الـدول لضمـان أن توفـير الأسـلحة 
الصغــيرة والخفيفــة يقتصــر علــى الحكومــات أو الكيانــات المســتوفاة لتفويــض تســــند إليـــها 
الحكومـات، وأن تنفـذ قيـود قانونيـة علـى التجـارة غـير المقيـدة في الأسـلحة الصغـيرة والخفيفــة 
وعلى امتلاكها. وشددوا على أهمية التنفيـذ العـاجل والكـامل لبرنـامج العمـل. ورحبـوا بقـرار 
عقد أول اجتماع للأمم المتحـدة لفـترة سـنتين للـدول بشـأن تنفيـذ برنـامج عمـل مؤتمـر الأمـم 
المتحدة لمنع ومكافحة والقضاء على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بمختلـف 
أشكالها في نيويورك مـن ٧ إلى ١١ يوليـو/ تمـوز ٢٠٠٣ للنظـر في تنفيـذ برنـامج العمـل علـى 
المسـتوى الوطـني والإقليمـي والعـالمي. وفي هـذا المضمـار، حـثّ رؤسـاء الـدول أو الحكومـــات 
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الدول الأعضاء على مواصلة الاضطلاع بدور فعال في تحديد أهداف كل المؤتمرات المسـتقبلية 
وتطويرها. وشجعوا كل المبادرات لتعبئة الموارد والخبرات من أجل تعزيز تنفيذ برنامج العمـل 
ـــر  وتقــديم المســاعدة إلى الــدول في تنفيذهــا لبرنــامج العمــل. كمــا رحبــوا بقــرار عقــد المؤتم

الاستعراضي في عام ٢٠٠٦ وأكدوا على الحاجة إلى أن يترأس المؤتمر ممثل عن الحركة. 
لا يـزال رؤسـاء الـدول أو الحكومـات يأسـفون لاســـتعمال الألغــام المضــادة للأفــراد،  - ٩٣
ـــاء وقتلــهم  خلافـا للقـانون الـدولي الإنسـاني، في حـالات الـتراع ـدف الضـرر بـالمدنيين الأبري
وترويعهم ومنعهم من النفاذ إلى الأراضي الزراعية ممـا يـؤدي إلى ااعـة وإجبـار المدنيـين علـى 
الهروب من بيوم مما يؤدي في النهاية إلى انعدام السكان ومنع عودة المدنيين إلى محـل إقامتـهم 
الأصلية. ودعوا مجددا اتمع الدولي إلى توفير المساعدة اللازمة لعمليات إزالة الألغـام وإنعـاش 
الضحايـا وإعـادة تأقلمـهم الاجتمـاعي والاقتصـادي داخـل الـدول المتضـررة مـن الألغـام. كمــا 
دعوا إلى توفير المساعدة الدولية لضمان إمكانية نفاذ الـدول المتضـررة الكـامل إلى التجـهيزات 
المادية والتكنولوجيا والمـوارد الماليـة مـن أجـل إزالـة الألغـام. ودعـوا أيضـا إلى توفـير المزيـد مـن 

المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الألغام. 
دعا رؤساء الدول أو الحكومات الأعضـاء في اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتخزيـن وإنتـاج  - ٩٤
ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام الدولَ الــتي لم تصبـح بعـد أطرافـا في الاتفاقيـة 
ـــدول  إلى النظــر في الانضمــام إليــها. وأحــاطوا علمــا بــالدعوة إلى عقــد الاجتمــاع الرابــع لل
الأعضاء في الاتفاقية من ١٦ إلى ٢٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٢ في جنيـف. ورحبـوا أيضـا بـالقرار 
الداعي إلى عقد الاجتماع الخامس للدول الأعضاء من ١٥ إلى ١٩ سبتمبر/ أيلـول ٢٠٠٣ في 

بانجكوك، تايلاند. 
أعرب رؤساء الـدول أو الحكومـات عـن انشـغالهم بشـأن بقايـا الحـرب العالميـة الثانيـة  - ٩٥
وبالأخص في شكل ألغـام تسـببت في أضـرار إنسـانية وماديـة وعرقلـة خطـط التنميـة في بعـض 
دول عدم الانحياز. ودعوا الدول المسؤولة بالدرجـة الأولى عـن وضـع الألغـام خـارج أراضيـها 
للتعاون مع الدول المتأثرة إلى تقديم المعلومـات الضروريـة والخرائـط المبينـة لمواقـع تلـك الألغـام 
والمساعدة التقنية لإزالتها والمسـاهمة في تحمـل نفقـات إزالـة الألغـام ودفـع التعويضـات عـن أي 

خسائر مترتبة عن ذلك. 
وحث رؤساء الدول أو حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية حظر أو تقييــد اسـتعمال  - ٩٦
أسـلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا مفرطـة الضـرر أو عشـوائية الأثـر والـــبروتوكولات ذات 
الصلة الدول على الانضمام إلى هذه الاتفاقية. وأحاطوا علما بنتائج المؤتمر الاستعراضي الثـاني 
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لاتفاقيـة حظـر أو تقييـد اســـتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو 
عشوائية الأثر الذي انعقد من ١٢ إلى ١٣ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٢ في جنيف. 

أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجــددا أهميـة لجنـة الأمـــم المتـــحدة لــترع الســلاح  - ٩٧
باعتبارها هيئة المناقشة المتخصصة الوحيدة ضمـن نظـام الأمـم المتحـدة متعـدد الأطـراف لـترع 
السلاح التي تمكّن من التداول بعمـق بشـأن مسـائل معينـة لـترع السـلاح بمـا يـؤدّي إلى عـرض 
توصيات ملموسة بخصوص تلك المسائل، كما أبـرزوا أهميـة اختتـام لجنـة الأمـم المتحـدة لـترع 

السلاح نشاطها بنجاح خلال جلسة عام ٢٠٠٣. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات مجددا عن مساندم لعقـد الجلسـة الرابعـة الخاصـة  - ٩٨
للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصـة لـترع السـلاح. كمـا كـرروا الإعـراب عـن انشـغالهم 
العميق بشأن غياب توافـق حـول جـدول أعمـال وأهـداف المـداولات الـتي أجرـا لجنـة الأمـم 
المتحدة لترع السلاح في عام ١٩٩٩. وواصلوا دعوم للمزيـد مـن الخطـوات مـن أجـل عقـد 
الجلسة الخاصة الرابعة بمشاركة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إضافـة إلى الحاجـة إلى أن 
تراجع اللجنة الخاصة الرابعة وتقيم مدى تنفيذ اللجنة الخاصة الأولى والتأكيد في نفــس الوقـت 
على مبادئها وأولياا. ورحبوا بقرار الجمعية العامة إنشاء فريق عمل مفتوح العضويـة لدراسـة 
الأهداف وجدول الأعمال بما في ذلك إمكانية إنشاء لجنة تحضيرية للجلسة الخاصـة. وفي هـذا 
المضمـار، تطلعـوا بشـغف إلى قيـام النقـاش الأساسـي ضمـن الفريـق العـــامل المفتــوح العضويــة 

وتوصياته الإيجابية دف تيسير عقد الجلسة الخاصة. 
شدد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى أهميـة تقليـص النفقـات العسـكرية وفقـا لمبـدأ  - ٩٩
الأمن غير المنقوص بأقل قدر من الأسلحة، وحثـوا كـل الـدول علـى تخصيـص المـوارد المتوفـرة 
من تقليص هذه النفقات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مكافحة الفقر. وأعربـوا عـن 
مساندم الثابتة للتدابير الانفرادية والثنائية ومتعددة الأطراف التي اعتمدـا بعـض الحكومـات 
من أجل تقليص النفقات العسكرية مما يسهم في تعزيز السلم والأمـن علـى المسـتوين الإقليمـي 
ــا  والـدولي. وأقـروا بـأن تدابـير بنـاء الثقـة تسـهم، هـي الأخـرى، في هـذا اـال. وأحـاطوا علم

بالتدابير التي يجري بحثها حاليا من قبل بعض الحكومات مثل جماعة دول الأندين.  
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن ارتــياحهم للتوافــق بـين الـدول بــشأن تدابــير  -١٠٠
منع الإرهابيـين من الحـصول على أسلحة الدمار الشامل. ورحبوا باعتماد قرار الجمعيــة العامـة 
رقم ٨٣/٥٧ والذي عنوانه "تدابير منع الإرهابيين من الحصول على أسـلحة الدمـار الشـامل" 
بالتوافق، وأكدوا على الحاجة إلى معالجـة هـذا التـهديد ضـد الإنسـانية في إطـار الأمـم المتحـدة 
ومن خلال الحركة الدولية لدول عدم الانحياز. وفيما شدد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى 
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أن أنجع الطرق لمنع الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل يتمثل في الإزالـة التامـة 
لهـذه الأسـلحة، فـإم أبـرزوا الحاجـة الملحـة إلى إحـراز تقـــدم في مجــال نــزع الأســلحة وعــدم 
انتشارها من أجل المساعدة علـى المحافظـة علـى السـلم والأمـن الدوليـين، والمسـاهمة في الجـهود 
العالميــة لمقاومــة الإرهــاب. ودعــوا كــل الــدول الأعضــاء إلى مســاندة الجــهود الدوليــة لمنـــع 
الإرهابيين من الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصال هـذه الأسـلحة كمـا حثـوا 
جميـع الـدول الأعضـاء اتخـاذ التدابـير الوطنيـة وتعزيزهـا، بحسـب الحاجـة، لمنـع الإرهـــابيين مــن 
الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصال هذه الأسـلحة والمـواد والتقنيـات المرتبطـة 

بصنعها. 
أشاد رؤساء الـدول أو الحكومـات بالتنسـيق الـذي يقـوم بـه فريـق عمـل حركـة عـدم  -١٠١
الانحيـاز بشـأن نـزع الأسـلحة وشـجعوا الوفـود علـى مواصلـة عملـهم النشـيط بشـــأن المســائل 
المشـتركة الـتي تشـغل بـال الحركـة وبـالأخص ـدف ضمـان احـــترام مبــادئ تعــدد الأطــراف 

والشفافية في مجالات نزع الأسلحة وعدم انتشارها. 
المحيط الهندي 

أكد رؤساء الدول أو الحكومـات مـن جديـد علـى مشـروعية الأهـداف الـتي ينشـدها  -١٠٢
إعلان المحيط الهندي كمنطقة سلم. كما أعـادوا التـأكيد علـى أهميـة التعـاون الـدولي في تـأمين 
السلم والأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي. ولاحظـوا أن الحاجـةً تدعـو إلى بـذل المزيـد 
مـن الجـهود وتخصيـص المزيـد مـن الوقـت لتيسـير إجـراء نقـاش مركـــز بشــأن التدابــير العمليــة 
لضمان ظروف إرساء السـلم والأمـن والاسـتقرار في المنطقـة. كمـا لاحظـوا أن رئيـس اللجنـة 
المتخصصـة لمنطقـة المحيـط الهنـدي قـد يواصـل، في ضـوء القـرار ٥٦/١٦ الصـادر عـــن الجمعيــة 

العامة للأمم المتحدة، مشاوراته غير الرسمية بشأن مستقبل اللجنة. 
الإرهاب 

أعاد رؤساء الدول أو الحكومـات تـأكيد موقـف الحركـة المبدئـي مـن الإرهـاب كمـا  -١٠٣
جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الثاني عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة عدم الانحيـاز 

الذي عقد في دوربان عام ١٩٩٨، و للاجتماعات الوزارية التي عقدت بعده. 
وأكد رؤساء الدول أو الحكومات مجددا أنه لا يمكن ربط الإرهـاب بديـن أو جنسـية  -١٠٤

أو حضارة ما.  
وأكد رؤساء الدول أو الحكومات مجددا أن الأعمال الإجرامية التي يقصـد منـها بـث  -١٠٥
الرعب في صفوف العامة، أو مجموعة من الأشخاص أو أشخاص بعينهم، مـهما كـان الغـرض 
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منها وحيثما ارتكبت وأيا كان مرتكبها، ليس لها مبرر، على كـل حـال، مـهما كـانت نوعيـة 
الاعتبارات أو العوامل التي يمكن الاحتجاج ا لتبريرها. 

ورفــض رؤســاء الــدول أو الحكومــات المحــاولات الحديثــة الراميــة إلى المســاواة بـــين  -١٠٦
الكفاح المشــروع للشـعوب الـتي تـرزح تحـت نـير الاسـتعمار أو السـيطرة الأجنبيـة والاحتـلال 
الأجنبي، من أجل تقرير مصيرها وتحقيق الحرية، وبين الإرهاب، دف تمديد الاحتـلال وقمـع 

الأبرياء من دون عقاب.  
ــــدول أو الحكومـــات تنديـــدا صريحـــا بالإرهـــاب الـــدولي بوصفـــه  ونــدد رؤســاء ال -١٠٧
عملا إجراميا. وبينوا أن الإرهاب يـهدد السـيادة الإقليميـة، وكذلـك الأمـن الوطـني والـدولي. 
كما تشكل مثل هذه الأعمال انتهاكا لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحيـاة، وتدمـر البنيـة 
الأساسية المادية والاقتصادية، وتحاول زعزعة الحكومات المشكّلة على نحو مشروع. و أعربـوا 
عن عزمهم على اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لقطع دابر الإرهاب الدولي، بما في ذلك الحاجـة 
إلى التصدي للأسباب الرئيسية للإرهاب، وحثـوا كـل الـدول علـى أن تفـي بالتزاماـا المنبثقـة 
عن القانون الدولي، بما في ذلك محاكمـة أو، عنـد الاقتضـاء، طـرد مرتكـبي مثـل هـذه الأعمـال 
والحيلولـة دون تنظيـم الإرهـاب أو التحريـض عليـه أو تمويلـه لـيرتكب ضـد دول أخـرى، مـــن 
داخـل مناطقـها أو مـن خارجـها أو مـن قبـــل منظمــات متواجــدة في مناطقــها. كمــا أعــادوا 
التـأكيد علـى دعمـهم لقـرار الجمعيـة العامـة ٤٦/٥١ الصـادر يـوم ٢٧ ينـاير/ كــانون الثــاني 
١٩٩٢ الـذي نـدد تنديـدا صريحـا بكـل الأعمـــال والأســاليب والممارســات الإرهابيــة حيثمــا 
ارتكبت وأيا كـان مرتكبـها معتـبرا إياهـا إجراميـة وغـير مـبررة، وناشـدوا جميـع الـدول الوفـاء 
بالتزاماا بموجب القانون الدولي والقانون الإنسـاني الـدولي للإمسـاك عـن التخطيـط للأعمـال 
الإرهابية أو دعمها أو التحريـض عليـها أو المشـاركة في ارتكاـا في دول أخـرى، أو الإذعـان 

لهذه الأنشطة أو المشاركة فيها داخل مناطقها في اتجاه رعاية مثل هذه الأعمال. 
ثم ناشـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الـدول أن تعتمـد، بصفـة مبدئيـة، فكـــرة عقــد  -١٠٨
مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة لتحديد مفهوم الإرهاب، والتمييز بينـه وبـين نضـال الشـعوب 
في سبيل التحرير الوطـني والتوصـل إلى إجـراءات شـاملة وفعالـة في إطـار عمـل مشـترك. كمـا 
نددوا بالقمع الذي تتعرض له الشعوب الواقعة تحت وطـأة الاحتـلال الأجنـبي باعتبـاره أعنـف 
أشكال الإرهاب. ونددوا باستخدام سلطة الدولة لقمع وممارسة العنف ضد الضحايـا الأبريـاء 
الذين يكافحون ضد الاحتلال الأجنبي للتمتع بحقوقهم الأساسية في تقرير مصـيرهم، فشـددوا 
علـى قدسـية هـذا الحـق، وحثـوا علـى ضـرورة تمكـين الشـعوب الرازحـــة تحــت نــير الاحتــلال 
الأجنبي، في هذا الظرف الذي يوسع فيه مجال الحريات وتنتشر الديمقراطية، مـن ممارسـة حقـها 
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في تقرير مصيرها. وفي هذا السياق، أعاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى دعمـهم 
ــهم  لقـرار الجمعيـة العامـة ٤٦/٥١ الصـادر في ٢٧ ينـاير/كـانون الثـاني ١٩٩٢، وكذلـك دعم
لبـاقي قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة والموقـــف المبدئــي للحركــة الــذي يفيــد أن كفــاح 
الشعوب، الخاضعة لنير الاستعمار أو السيطرة والاحتلال الأجنبيين مـن أجـل تقريـر مصيرهـا، 

لا يشكل إرهابا. 
وفي هـذا الصـدد، ظلـت الحركـة تبـدي عميـق انشـغالها إزاء الأعمـــال الإرهابيــة الــتي  -١٠٩
تفضي، على اختلاف تعـلاّا، إلى انتهاك سافر للقانون الدولي، بما في ذلـك القـانون الإنسـاني 
الدولي، وتسعى إلى زعزعة النظام الدسـتوري القـائم وتفكيـك الوحـدة السياسـية للـدول ذات 
السيادة. كما يؤثر الإرهاب في استقرار البلـدان والأسـس الحقيقيـة للمجتمعـات ويعرقـل تمتـع 
الشعوب الكامل بحقوق الإنسان. وأعادت الحركة تـأكيد تنديدهـا بكـل الأعمـال والأسـاليب 
والممارسـات الإرهابيـة باعتبارهـا غـير مـبررة مـهما كـانت نوعيـة الاعتبـارات أو العوامـل الــتي 

يمكن الاحتجاج ا لتبريرها.  
ــــة لقمـــع تمويـــل  ١١٠- وأشــار رؤســاء الــدول أو الحكومــات إلى دخــول الاتفاقيــة الدولي
الإرهاب حيز التنفيذ، ودعوا الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات الإثنتي عشـرة المتعلقـة 
ـــى موقــف الحركــة المنــدد بكــل الأعمــال  بالإرهـاب، إلى القيـام بذلـك. وأعـادوا التـأكيد عل
والأساليب والممارسات الإرهابية، بما فيها مشاركة الدول على نحو مباشر أو غـير مباشـر، لمـا 
يترتب على ذلك من آثـار عكسـية بالنسـبة للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للـدول. كمـا أن 

الإرهاب يؤثر في استقرار الأمم والأسس الحقيقية للمجتمعات. 
وإذ جـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى موقـف الحركـة المبدئـي بشـــأن  -١١١
مكافحة الإرهاب الـدولي، وفي ضـوء المبـادرات السـابقة والمواقـف الـتي اعتمدـا حركـة عـدم 
الانحياز، وبناء على قناعتهم أن التعاون المتعدد الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة هو السـبيل 
الأنجع لمكافحة الإرهاب الدولي، فـإم جـددوا الدعـوة إلى عقـد مؤتمـر قمـة دولي تحـت رعايـة 
الأمم المتحدة دف صياغة رد مشترك ومنظم للمجتمع الدولي على الإرهاب بجميـع أشـكاله 
وصوره، بما في ذلك تحديد أسبابه الأساسية. كما أعادوا التأكيد على الحاجـة إلى التوصـل إلى 
اتفاقية شاملة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي، وبينـوا، في هـذا السـياق، التقـدم الـذي أحرزتـه 
اللجنة المتخصصة المعنية بالإرهـاب الـتي أنشـئت بموجـب القـرار ٥١/٢١٠ بشـأن المفاوضـات 
حـول وضـع اتفاقيـة شـاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي وناشـــدوا الــدولَ التعــاونَ لحــل المشــاكل 

القائمة. 
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١١٢- وفي هذا السياق، ر حب رؤساء الدول أو الحكومات، في انتظار التوصل إلى اتفاقيـة 
شاملة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي، بالمبادرة الـتي تقدمـت ـا تونـس للإجمـاع علـى وضـع 
مدونة قواعد سلوك في إطار الأمم المتحدة ترمي إلى تعزيز التعـاون والجـهود متعـددة الجوانـب 
لقمع الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، حيثما ارتكب وأيا كان مرتكبه، وفقا للقـانون الـدولي 

وميثاق الأمم المتحدة. 
وقد أعرب رؤساء الـدول أو الحكومـات عـن دعمـهم الكـامل للجـهود المبذولـة علـى  -١١٣
الصعيد الوطـني والدولي وما تم إعداده من ترتيبات لتنفيـذ صكـوك الأمـم المتحـدة ذات الصلـة 
الملزمة قانونا، وكذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بما في ذلـك قـرار الجمعيـة العامـة 
٤٦/٥١ وقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، بشـأن مكافحـة الإرهـاب. وأعربـوا مـن جديـد في هــذا 
ـــة الــتي تم التوصــل إليــها ــدف مكافحــة  السـياق عـن دعمـهم للترتيبـات والصكـوك الإقليمي

الإرهاب الدولي. 
ورحــب رؤسـاء الـدول أو الحــكومات باعــتماد مختــلف الاتفاقــيات الإقليميـة بشـــأن  -١١٤
مكافحـة الإرهـاب مؤخـرا ودخولهـا حـيز التنفيـذ، لا سـيما اتفاقيـة منظمـــة الوحــدة الأفريقيــة 
ـــدول والحكومــات لمنظمــة الوحــدة  بشـأن قمـع الإرهـاب ومكافحتـه الـتي اعتمدهـا رؤسـاء ال
الأفريقية في مؤتمر الجزائر العاصمـة في شـهر يوليـو/ تمـوز ١٩٩٩، وكذلـك خطـة العمـل الـتي 
اعتمدت في الجزائر العاصمة خـلال اجتمـاع للوحـدة الأفريقيـة عـالي المسـتوى عقـد في الفـترة 
ـــاب في  بــين ١١ و١٤ ســبتمبر/ أيلــول ٢٠٠٢، ودخــول الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإره
٧ مايو/أيار ١٩٩٩ حيز التنفيـذ واعتمـاد اتفاقيـة منظمـة المؤتمـر الإسـلامي لمكافحـة الإرهـاب 
الدولي، في واجادوجو بتاريخ ١ يوليو/ تمـوز ١٩٩٩. كمـا أشـاروا إلى اعتمـاد إعـلان منظمـة 
المؤتمر الإسلامي خلال الدورة الاستثنائية لـوزراء خارجيـة المؤتمـر الإسـلامي بشـأن الإرهـاب، 

التي عقدت في كوالا لمبور، ماليزيا في الفترة بين ١ و٣ أبريل/ نيسان ٢٠٠٢. 
١١٥- كما أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على موقف الحركة المبدئـي، بموجـب 
القانون الدولي، القائل إن كفاح الشعوب، الواقعـة تحـت نـير الاسـتعمار أو السـيطرة الأجنبيـة 
والاحتلال الأجنبي من أجل تحرير أوطاا وتقرير مصيرها، ليس إرهابا، ودعوا مـن جديـد إلى 
تعريف الإرهاب للتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشـعوب الواقعـة تحـت نـير الاسـتعمار أو 

السيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي من أجل تقرير مصيرها وتحرير أوطاا.  
وحث رؤساء الحكومات أو الدول جميع الدول على التعاون من أجـل تعزيـز التعـاون  -١١٦
الدولي دف مكافحة الإرهاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره، حيثمـا ارتكـب وأيـا كـان مرتكبـه 
والجهة التي ارتكب ضدها، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، ورصد الصكـوك الدوليـة 
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والثنائية وتنفيذها، مع الأخذ بعـين الاعتبـار الوثيقـة الختاميـة لمؤتمـر الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 
ومعاملة ارمين الذي عقد في القاهرة عام ١٩٩٥. 

وشدد رؤساء الدول أو الحكومة علـى ضـرورة إقامـة تعـاون دولي لمكافحـة الإرهـاب  -١١٧
وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الـدولي والاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة، وأعربـوا 
عن موقف الحركة المعارض للإجراءات الانتقائية والأحادية الجانب التي تنتـهك مبـادئ ميثـاق 
ــــة  الأمــم المتحــدة وأهدافــه. وفي هــذا الســياق، نــادوا هيئــات الأمــم المتحــدة ذات الصلاحي
لاستنباط طرق وأساليب تعزيز التعاون، بما في ذلك النظام القانوني الـدولي لمكافحـة الإرهـاب 

الدولي. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على أن كل الـدول تلـتزم، وفقـا لأهـداف  -١١٨
ميثاق الأمم المتحـدة ومبادئـه وبـاقي أحكامـه وبـاقي الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة ومدونـات 
السـلوك وغـير ذلـك مـــن قواعــد القــانون الــدولي وقــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، 
بالإمسـاك عـن التخطيـط للأعمـال الإرهابيـة أو دعمـها أو المشـاركة في ارتكاـا علـى أراضــي 
دول أخرى، أو الإذعان لهذه الأعمال أو تشــجيعها علـى أراضيـها مـن أجـل رعايـة مثـل هـذه 
الأعمال، بما في ذلك السماح باسـتخدام الأراضـي الوطنيـة أو الأراضـي الواقعـة تحـت ولايتـها 
لتخطيط هذه الأعمال والتدريب على ارتكاا أو تمويلها. وأعادوا التأكيد رسميا علـى موقـف 
الحركة الصريح المندد بأي شكل من أشـكال الدعـم السياسـي أو الديبلوماسـي أو المعنـوي أو 
المادي للإرهاب. وفي هذا السياق، شددوا على ضرورة التزام الـدول، وفقـا للقـانون الـدولي، 
بضمان عدم اعتداء مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة، سـواء كـانوا ممـن يخططـون لهـا أو يسـاعدون 
علـى ارتكاـا، علـى الوضـع القـانوني اللاجـئ، وعلـى أن المـــبررات السياســية لرفــض طلبــات 
تسليم الإرهابيين المشتبه م غير مقبـول ـا . كمـا حثـوا الـدول علـى النظـر في الانضمـام إلى 

الاتفاقيات الدولية بشأن الإرهاب وتنفيذها. 
ورفض رؤساء الدول أو الحكومات استخدام القوة أو التـهديد باسـتخدامها ضـد أي  -١١٩
بلد من بلدان حركة عـدم الانحيـاز، بحجـة مكافحـة الإرهـاب، ورفضـوا جميـع المحـاولات الـتي 
تريـد مـن خلالهـا بعـض الـدول الاحتجـاج بمكافحـة الإرهـاب لمتابعـة أهدافــها السياســية ضــد 
ـــن. كمــا  بلـدان عـدم الانحيـاز وبـاقي الـدول الناميـة، وبينـوا الحاجـة إلى التضـامن مـع المتضرري
أكّدوا على الدور المحوري للأمم المتحدة في الحملة الدولية التي تشن علـى الإرهـاب. ورفضـوا 
رفضا قاطعا أن تستخدم بعض الــدول مصطلـح " محـور الشـر" لاسـتهداف دول أخـرى بحجـة 
مكافحة الإرهاب، وكذلـك إعدادهـا بمفردهـا لقائمـة تتـهم فيـها دولا بدعـم الإرهـاب، وهـو 
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مـا لا يتوافـق مـع القـانون الـدولي وأهـداف ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبادئـه. وإن هـذه الأعمــال 
تشكل، هي الأخرى، شكلا من أشكال الإرهاب النفسي والسياسي. 

القانون الدولي 
أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على ظهور انشغالات عديدة، وهو ما يـبرر  -١٢٠
تجديد التزام اتمع الدولي بدعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقـانون الـدولي والدفـاع عنـها، 
وكذلك الاستخدام الكامل لسبل تسوية التراعات سلميا، كما ينص علـى ذلـك ميثـاق الأمـم 
المتحدة. وفي هذا السياق، تعهد رؤساء الدول أو الحكومــات بمعالجـة قضايـاهم الداخليـة علـى 

أساس الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي. 
ـــوزاري  وذكـر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالإعلان المنبثـق عـن اجتمـاع الحركـة ال -١٢١
لمكتب التنسيق التابع لمؤتمر الأمم المتحدة الديبلوماسي للمفوضين المعني بإنشـاء محكمـة جنائيـة 
دوليـة. وقـد أحـاطوا علمـا بدخـول النظـــام الأساســي للمحكمــة في رومــا حــيز التنفيــذ يــوم 
١ يوليـو/ تمـوز ٢٠٠٢، وإتمـام عمـل اللجنـة التحضيريـة، واجتمـاع جمعيـة الـدول الأعضــاء في 
المحكمة الجنائية الدولية في الفترة بين ٣ و٧ فبراير/ شباط ٢٠٠٣ التي عينت ١٨ قاضيا للعمل 
لدى المحكمة. وأكدوا على أهمية ضمان سلامة الميثاق والحاجة إلى ضمان بقاء المحكمة محـايدةً 
ومستقلة تماما عن الهيئات السياسية التابعة للأمم المتحدة التي يجب عليها ألا توجـه سـير عمـل 
المحكمة أو تعرقله وألا تضطلع بدور مواز لدور المحكمة أو أهم منه. وقد لاحظـوا بانشـغال مـا 
تم اتخاذه من إجراءات دف منح الحصانة لأعضاء الأمم المتحـدة الرسميـين أو عمليـات حفـظ 
السـلم المرخـص ـا. وتتعـارض هـذه الإجـراءات الـتي تؤثـر بشـــكل خطــير في القــانون المنشــأ 

بموجب معاهدة، مع نصوص ميثاق روما وتنال من مصداقية المحكمة واستقلاليتها كل النيل. 
ولاحـظ رؤسـاء الـدول أو الحكومـات باهتمـام بـالغ إنشـاء جمعيـة الـدول الأعضــاء في  -١٢٢
المحكمة لفريق عامل خاص معني بجريمة الاعتداء، مفتوح العضوية على قـدم المسـاواة أمـام كـل 
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحــدة أو الــدول الأعضــاء في الوكــالات المتخصصــة أو الوكالــة 
الدوليـة للطاقـة النوويـة، لصياغـة مقترحـات بشـأن نـص قـانوني عـن الاعتـداء. وحـث رؤســـاء 
الدول أو الحكومات أعضـاء الحركـة علـى المشـاركة بشـكل فعلـي ومتواصـل في عمـل الفريـق 
العـامل الخـاص، وناشـدوا كـل الـدول العمـل سـويا لضمــان إتمــام صياغــة قــانون عــن جريمــة 
الاعتداء في الوقت المحدد لإدراجه في النظام الأساسـي الـذي قـد يحظـى بـالقبول، وخاصـة مـن 

جانب الدول الأعضاء في الحركة. 
وشدد رؤساء الدول أو الحكومات على انشغال الحركة العميـق إزاء نيـة مجموعـة مـن  -١٢٣
الدول الانفراد بإعادة تفسير الصكوك القانونيـة القائمـة أو إعـادة صياغتـها، تماشـيا مـع آرائـها 
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ومصالحها الخاصة. وقد أكدت الحركة من جديد على ضرورة حفـاظ الـدول الأعضـاء علـى 
سلمة الصكوك القانونية الدولية. كما أعادوا التأكيد على انشغال الحركة العميـق إزاء تراجـع 
تمثيل دول الحركة في العديد من الهيئات المنشأة بموجب معاهدة، وناشدوا الـدول الأعضـاء في 
الحركة التي هي طـرف في هـذه الهيئـات العمـل معـا ـدف الرفـع مـن حجـم تمثيلـها وتعزيـزه، 

لا سيما من خلال دعم ترشح الخبراء المنتمين إلى الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات عـن قلقـهم إزاء اعتمـاد القضـاء المـدني والجنـائي  -١٢٤
الخـارج عـن منـاطق صلاحيـة المحـاكم الوطنيـة الـتي لم تنشـأ بموجـــب معــاهدات دوليــة وبــاقي 
الالتزامـات الـتي ينـص عليـها القـانون الـدولي بمـا في ذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي. وفي هـــذا 
السياق، نددوا بالقوانين التي تسن على الصعيد الوطني بدافع سياسي وتخـص كيانـات أجنبيـة، 
والاستخدام الانتقائي لمبدأ سيادة الدول، وشـددوا علـى الأثـر السـلبي الـذي يـترتب عـن هـذه 

التدابير بالنسبة للقانون الدولي والعلاقات الدولية، ودعوا إلى وقف مثل هذه التدابير. 
ـــتزم اتمــع الــدولي مــن  و أكّـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى الحاجـة إلى أن يل -١٢٥
جديـد بدعـم مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي والدفـاع عنـها، وكذلـــك الســبل 
المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحـدة لتسـوية التراعـات سـلميا. وفي هـذا السـياق، شـجعوا 
مجلـس الأمـن علـى مزيـد اللجـوء إلى محكمـة العـدل الدوليـة، الجـهاز القضـائي الرئيسـي التـــابع 
للأمم المتحدة، باعتباره مصدرا لإسداء المشـورة ولتفسـير معايـير القـانون الـدولي ذات الصلـة. 
وقد أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على أنه من الضروري إحـراز مزيـد مـن التقـدم 
لتحقيـق الاحـترام الكـامل للقـانون الـدولي ومحكمـة العـــدل الدوليــة، والتشــجيع علــى تســوية 
التراعـات سـلميا ومكافحـة الجرائـم المرتكبـة في حـق الإنسـانية وكـــذا بــاقي الجرائــم الدوليــة. 
ويشير الميثاق إلى محكمة العدل الدولية على أا جهاز قضـائي رئيسـي تـابع للمنظمـة. ويتعـين 
على مجلس الأمن أن يستفيد أكـثر مـن المحكمـة العالميـة باعتبارهـا مصـدرا لإسـداء المشـورة، و 
مصدرا لتفسير معايـير القـانون الـدولي ذات الصلـة والنظـر في القـرارات الـتي تخـول للمحكمـة 

العالمية إجراء استعراض وذلك في حال نشوب خلافات. 
وتظل الحركة متمسكة بموقفها المعارض بشدة للتقييمــات والشـهادات وبـاقي التدابـير  -١٢٦
ـــدول الناميــة.  التعسـفية الانفراديـة، كسـبيل للضغـط علـى دول حركـة عـدم الانحيـاز وبـاقي ال
وتعتبر هذه التدابير والتشريعات التعسفية الانفرادية منافيـة للقـانون الـدولي والقـانون الإنسـاني 
الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الـدول، ومـن 
ثمَّ يتعـين علـى اتمـع الـدولي شـجبها. وقـد أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـــى 
رفض الحركة تصعيد الوتيرة في هذا الاتجاه. كما تعارض الحركة بشدة الطبيعة الخارجيــة لهـذه 
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التدابـير، الـتي ـدد أيضـا ســـيادة الــدول، ودعــوا الــدول الــتي تطبــق هــذه التدابــير التعســفية 
الانفرادية إلى التوقف عن ذلك فورا. 

وندد رؤساء الـدول أو الحكومـات بمـا تفرضـه بعـض القـوى باسـتمرار مـن إجـراءات  -١٢٧
اقتصادية تعسفية وغيرها من الإجراءات بشكل انفرادي، بما في ذلك تطبيق القوانين الخارجيـة 
على عدد من الدول الناميـة، ـدف منـع هـذه الـدول مـن ممارسـة حقـها في أن تقـرر، بمحـض 
إرادا، أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد دعـت الحركـة كـل الـدول إلى عـدم 
الاعتراف بالقوانين الخارجية الأحادية الجانب التي تسنها بعض الــدول، والـتي تفـرض بموجبـها 
عقوبـات علـى دول أخـرى وشـركات أجنبيـة وأفـــراد. وأعــادوا التــأكيد علــى أن مثــل هــذه 
القوانين تتنافى ومعايير القـانون الـدولي وتتعـارض مـع مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة وأهدافـها، 
وأيضا مع الأساس الذي يستند إليه" إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي المتصلـة بالعلاقـات الوديـة 
والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة " الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في ٢٤ أكتوبـر 
/تشرين الثاني ١٩٧٠. كمـا أعربـوا عـن أسـفهم إزاء تواصـل إنفـاذ هـذه القوانـين، والتجـاهل 

التام لنداءات الحركة والجمعية العامة وباقي المنظمات الدولية. 
وناشد رؤساء الدول أو الحكومات كل الدول الإحجام عن اعتماد أو تنفيـذ التدابـير  -١٢٨
التعسفية الخارجيــة أو الانفراديـة، كسـبيل للضغـط علـى دول حركـة عـدم الانحيـاز وغـيرا مـن 
الدول النامية. ولاحظوا أن تدابير من قبيل قانون هلمس- بورتون، وقوانـين دامـاتو- كينـدي 
وقوانين أخرى سنت في الفترة الأخـيرة بخصـوص قضايـا أخـرى، تمثـل انتـهاكا سـافرا للقـانون 
الـدولي والمبـادئ الراسـخة الخاصـة بالنظـام التجـاري المتعـدد الجوانـب وميثـاق الأمـم المتحــدة، 

وناشدوا اتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة دف إيقاف هذا المسار. 
ورفض رؤساء الدول أو الحكومات جميع المحاولات الرامية إلى إدراج مفاهيم جديـدة  -١٢٩
للقـانون الـدولي ـدف إضفـاء طـــابع دولي علــى العنــاصر الأساســية الــتي تتضمنــها القوانــين 

الخارجية وذلك من خلال اتفاقيات متعددة الجوانب. 
تسوية التراعات بالطرق السلمية 

١٣٠- أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـــأكيد علــى الحاجــة إلى تجديــد الــتزام اتمــع 
الـدولي بدعـم مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـــانون الــدولي والدفــاع عنــها، وبخاصــة عــدم 
استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، فضلا عن السبل التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحـدة 
لتسوية التراعات سلميا. و في هذا السياق، قد يتوقف دور الحركة في التوصـل إلى نظـام دولي 
عادل بالأساس على قوـا الداخليـة وانسـجامها وتضماـا واتحادهـا. و مـن ثمَّ فـإن الواجـب 

يقتضي من كل الدول الأعضاء العمل بجدية من أجل بلوغ هذا الهدف. 
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و إذ ذكر رؤساء الدول أو الحكومات بـالقرارات المنبثقـة عـن قمـة قرطاجنـة القاضيـة  -١٣١
بمنح مكتب التنسيق ولايــة كـي يواصـل دراسـة مسـألة آليـة تسـوية التراعـات سـلميا فيمـا بـين 

الدول الأعضاء، فإم حثوا المكتب على التعجيل بإجراء دراسة تتسم بالشفافية. 
ثقافة السلم 

وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على دعم الحركة لإعــلان وبرنـامج العمـل  -١٣٢
ـــة في ١٣ ســبتمبر/ أيلــول ١٩٩٩. وقــد  بشـأن ثقافـة السـلم اللذيـن اعتمدمـا الجمعيـة العام
ناشـدوا الـدول والحكومـات والمنظمـات والشـعوب إرسـاء ثقافـة السـلم القائمـة علـــى احــترام 
سيادة الدول وسلامتها الترابية؛ وعدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة للـدول؛ والحـق في تقريـر 
المصير؛ ومكافحة العنف ونبذه؛ والتبني الصـارم لمبـادئ العلاقـات الدوليـة المنصـوص عليـها في 
ميثاق الأمم المتحدة والإعمال الكـامل للحـق في التنميـة. كمـا دعـوا إلى تشـجيع الديمقراطيـة، 
والعدالـة، والتسـامح، والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وحقــوق الإنســان، والمســاواة بــين 
الجنسـين، والتدفـق الحـر للمعلومـات، وتصحيـح اختـلال التـوازن فيمـا يتعلـق ـــذا التدفــق إلى 
الـدول الناميـة ومنـها، إضافـة إلى القضـاء علـى العنصريـة والتميـيز العنصـــري وكــره الأجــانب 

والاحتلال الأجنبي. 
وأعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن انشـغالهم مـن أن تكـون الأحكـام المســـبقة  -١٣٣
المبنية على الدين والثقافة، وعدم التفاهم، والتعصب والتمييز على أساس الديــن أو المعتقـدات، 
سببا في تقويض التمتـع الكـامل بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وعقبـة في الوقـت ذاتـه 
أمام إرساء ثقافة السلم. وقد أكدوا أن التعددية والتسامح وفهم التنـوع الديـني والثقـافي أمـور 
ضرورية لإحلال السلم والانسجام. واعترفوا بأن الأحكـام المسـبقة والتميـيز والصـور النمطيـة 
والعنصرية وتصنيف الأشخاص على أساس ديـني وطـائفي تعـد إهانـةً لكرامـة الإنسـان وتحـول 
دون تحقيـق المسـاواة، لـذا، ينبغـي عـدم غفراـا. ويعتـبر احـترام الديمقراطيـة وحقـوق الإنســـان 
وتشـجيع التفـاهم والتسـامح مـن قبـل الحكومـات، وفيمـا بـين الأقليـات وداخلـــها أيضــا، مــن 
الأمـور المحوريـة بالنسـبة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها. وأكّـدوا أن الـــدول تلــتزم بضمــان 
ـــة أمــام  التمتـع الكـامل بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية مـن دون تميـيز، والمسـاواة الكامل

القانون، وأن كل ذلك من شأنه أن يسهم في إرساء ثقافة السلم.  
ـــي بالتســامح إزاء  وأكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى أنـه مـن الضـروري التحل -١٣٤
التنوع الثقافي والديني واعتماد التعددية لإرساء السلم والتفاهم بين الأشخاص وشعوب العـالم 
وأممه على اختلاف ثقافاا. و حثـوا الـدول علـى ضـرورة بـذل كـل طاقتـها، وفقـا لتشـريعاا 
الوطنيـة ومـا تعـهدت بـه مـن التزامـات بموجـب الصكـوك الدوليـة لحقـــوق الإنســان، لضمــان 
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احترام وحماية الأماكن والمواقع الدينية والأضرحة بصورة كاملة، وكذا سـلمة وأمـن روادهـا. 
و طلبوا من الدول أن تبني أنظمتها السياسية والقانونيـة الوطنيـة علـى أسـاس ضمـان الاحـترام 
الكامل للتنوع الديني والثقافي، وألا تستخدم جهاز الدولة لإفشاء الكراهية فيما بـين الديانـات 
والثقافات. وأكّدوا رفضهم للإرهاب، وأعـادوا التـأكيد علـى أنـه لا يمكـن التـذرع بـالدين أو 
غـيره مـن الذرائـع. كمـا يجـب ضمـان عـدم اســـتخدام الهويــة الدينيــة أو غيرهــا مــن الهويــات 
لتشـجيع الإرهـاب والتحريـض عليـه. ولا يمكـن إقـران الإرهـــاب بديــن مــا أو جنســية مــا أو 

حضارة ما. وبينوا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإرساء ثقافة السلم. 
 

الفصل الثاني - تحليل الوضع الدولي 
فلسطين والشرق الأوسط 

فلسطين 
ـــاساه الشــعب الفلســطيني علــى مــدى  و إذ ذكـر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بمـا ق -١٣٥
التاريخ من مظالم، فإم أعادوا التأكيد على دعمهم التقليـدي للشـعب الفلسـطيني وتضامنـهم 
معه على الدوام، وذكّروا، في هذا المضمار، بأن أكثر من نصـف الشـعب الفلسـطيني أخرجـوا 
ـــين حــتى  عـام ١٩٤٨ مـن أراضيـهم وديـارهم وسـلبت ممتلكـام، مجـبرين علـى العيـش كلاجئ
I) . كما ذكّروا بالعراقيل التي حالت دون  II) اليوم، في انتظار تنفيذ قرار الأمم المتحدة ١٩٤
ـــا يزيــد علــى خمســين ســنة.  I)، لم II) إقامـة دولـة فلسـطين، وفقـا لقـرار الأمـم المتحـدة ١٨١
ـــبي  وذكّـروا أيضـا بـأن جـزءا مـن الأراضـي الفلسـطينية مـازال يقـع تحـت نـير الاحتـلال الأجن
لإسرائيل منذ ١٩٦٧، ومنـذ ذلـك الوقـت يتعـرض الفلسـطينيون داخـل الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، للقمـع المتواصـل ولوحشـية الاحتـلال. وقـد بينـوا أيضـا أن 
القوة المحتلة أنشأت بشكل ممنهج مستوطنات ووسعتها، وهذا يعكـس شـكلا جديـدا وخاصـا 

من أشكال الاستعمار الاستيطاني.  
وأعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن بـالغ قلقـهم إزاء الوضـــع المــتردي الســائد  -١٣٦
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك منذ ٢٨ سـبتمبر/ أيلـول 
٢٠٠٠. وفي هذا السياق، نددوا تنديدا شديدا بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسـان ونقلـوا 
جرائم الحرب التي ارتكبتـها قـوى الاحتـلال الإسـرائيلية في حـق الشـعب الفلسـطيني. ونـددوا 
خاصة بالقتل المتعمد للمدنيين الفلسـطينيين، بمـا في ذلـك الإعـدام مـن دون محاكمـة؛ والتدمـير 
العشـوائي للبيـوت والبنيـة الأساســـية والأراضــي الزراعيــة؛ وحبــس الآلاف مــن الفلســطينيين 
وحجزهم؛ وفرض عقوبات جماعيـة علـى الشـعب الفلسـطيني برمتـه، بمـا في ذلـك فـرض قيـود 
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صارمة على حركـة الأشـخاص والسـلع، وحظـر التجـول المطـول، وهـو مـا ينجـم عنـه تـردي 
الحالة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني إلى درجة وقوع أزمة إنسانية رهيبة. 

ونـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بمصـادرة الأراضـــي وبنــاء المســتوطنات وترحيــل  -١٣٧
المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضـي المحتلـة الـتي كـانت تشـرف عليـها إسـرائيل، القـوة المحتلـة 
للأراضـي الفلسـطينية، بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية. ويـهدف هـذا الاسـتعمار الاســـتيطاني إلى 
إنكـار الحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني وحقـه في الوجـود. وقـد ناشــد رؤســاء الــدول أو 
الحكومات الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الوقف الفوري لهـذا الاسـتعمار 
ـــرارات  الاسـتيطاني وتـدارك مخلفاتـه. وفي هـذا السـياق، ذكّـر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بق
مجلس الأمن العديـدة ذات الصلـة بشـأن جميـع التدابـير الإسـرائيلية غـير القانونيـة، بمـا في ذلـك 
التدابـير والإجـراءات الـتي اتخذـا إســـرائيل لتغيــير مركــز مدينــة القــدس وطابعــها وتركيبتــها 

السكانية، والتي تعتبر باطلة، وطالبت بتنفيذ هذه القرارات تنفيذا كاملا.  
وشدد رؤساء الدول أو الحكومات على التزامـات الأطـراف العليـا المتعـاقدة في مؤتمـر  -١٣٨
جنيـف الرابـع والـبروتوكول الإضـافي الأول، والـتي يصلـح تطبيقـها علـــى كــل الأراضــي الــتي 
تحتلها إسرائيل منذ ١٩٦٧، لاحترام وضمان احترام الاتفاقية والبروتوكول الإضـافي الأول في 
جميـع الأحـوال. وأكــدوا مــن جديــد علــى التزامــات الأطــراف العليــا المتعــاقدة فيمــا يتعلــق 
بالعقوبات الجزائية، والانتهاكات السافرة ومسؤوليات الأطراف العليا المتعاقدة. وأكّدوا علـى 
الأهمية التي تنطـوي عليـها سـبل الإنصـاف القانونيـة بـلا تسـامح وطلبـوا بتطبيقـها فيمـا يتعلـق 
ـــدس الشــرقية. وقــد أعــرب  بجرائـم الحـرب المرتكبـة في الأراضـي الفلسـطينية، بمـا في ذلـك الق
رؤساء الدول أو الحكومات عن الحاجـة إلى دعـم القـانون الـدولي، والقـانون الإنسـاني الـدولي 

وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 
و أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى الدعـم الراســخ لإعمــال الحقــوق  -١٣٩
المتأصلة للشعب الفلسـطيني، بمـا في ذلـك الحـق في الاسـتقلال والتمتـع بالسـيادة داخـل دولتـه، 
فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية. وأعادوا التـأكيد علـى أن القضيـة الفلسـطينية تمثـل ذروة 
التراع العربي الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، أعادوا التأكيد أيضا على مسؤولية اتمـع الـدولي، 
ـــا في ذلــك مجلــس الأمــن، في التوصــل إلى حــل  وخاصـة المسـؤولية الدائمـة للأمـم المتحـدة، بم

للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التـأكيد علـى دعمـهم لإيجـاد حـل سـلمي للقضيـة  -١٤٠
الفلسطينية والأزمة العربية الإسرائيلية. وفي هذا الصدد، أكّدوا من جديد على دعمهم لموقـف 
اتمـع الـدولي الراســخ الداعـي إلى قيـام دولـتي إســـرائيل وفلســطين. وشــددوا علــى وجــوب 
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انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحـتلة عام ١٩٦٧، وإنــهاء الاحتـلال فعلــيا، وعلـى حـق 
ـــى أهميــة  دول المنطقـة أيضـا في التمــتع بـالأمن والسـلم. وفي هـذا الصـدد، أعــادوا التــأكيد عل
قـرارات مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و٣٣٨ (١٩٧٣)، و١٣٩٧ (٢٠٠٢) ومبـــدأ الأرض 
مقابل السلم كأساس لأي حل سلمي. و إذ أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـن جديـد 
عن بالغ انشغالهم إزاء تصدع العملية السلمية، فإم جـددوا دعواـم إلى إيجـاد تسـوية سـلمية 
على أساس دولي، وتكثيف الجهود لإعادة إنعاش العمليـة السـلمية ـدف إرسـاء سـلام عـادل 

ودائم وشامل. 
الجولان السوري 

أعاد رؤساء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى أن التدابـير والإجـراءات الـتي اتخذـا  -١٤١
إسـرائيل، القـوة المحتلـة، أو تنـوي اتخاذهـا، مـن قبيـل قرارهـا الصـادر في ١٤ ديسـمبر/ كـــانون 
الأول ١٩٨١، الذي يروم تغيير الوضع القـانوني والمـادي والسـكاني للجـولان السـوري المحتـل 
وهياكله المؤسسية، والتدابير التي اتخذا إسرائيل لتطبيق تشـريعاا وحكمـها الإداري في تلـك 
المنطقة، تعتبر باطلة ولاغية وليس لها أي تأثير قانوني. كما أعـادوا التـأكيد علـى أن مثـل هـذه 
التدابير والإجراءات، بما في ذلـك عـدم مشـروعية عمليـات إنشـاء المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الجولان السوري المحتل منذ ١٩٦٧، تعد خرقـا سـافرا للقـانون الـدولي، والاتفاقيـات الدوليـة، 
وميثـاق الأمـم المتحـدة وقراراـا، وخاصـة قـرار مجلـس الأمـن رقـــم ٤٩٧ (١٩٨١)، واتفاقيــة 
جنيف الرابعة الصادرة في ١٢ أغسـطس/ آب ١٩٤٩ بشـأن حمايـة المدنيـين في فـترة الحـرب، 
واستهتارا بإرادة اتمع الدولي. كما أعادوا التأكيد علــى طلـب الحركـة مـن إسـرائيل الالـتزام 
بقرار مجلس الأمن ٤٩٧ (١٩٨١) القاضي بالانسحاب الكامل من الجـولان السـوري المحتـل، 
إلى الخطوط الحدودية لــ ٤ يونيـو/ حزيـران ١٩٦٧، تنفيـذا لقـراري مجلـس الأمـن رقـم ٢٤٢ 
و٣٣٨، وأن تلتزم إسرائيل ببنود اتفاقية مدريد القائمة على مبـدأ الأرض مقـابل السـلام، الـتي 
تعتبر في مجموعها عنصرا أوليا وأساسـيا في عمليـة التفـاوض الـتي ينبغـي المشـاركة فيـها، بمـا في 

ذلك البدء للتو في ترسيم الخط الحدودي لـ ٤ يونيو/حزيران ١٩٦٧. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد علـى دعـم الحركـة الراسـخ وتضامنـها مـع  -١٤٢
طلـب سـوريا العـادل وحقـها في اسـتعادة سـيادا الكاملـة علـى الجـولان السـوري المحتـل علــى 
أساس البنود التي حددا عملية السلام في مدريــد، وقـرارات الشـرعية الدوليـة، وكذلـك مبـدأ 
الأرض مقابل السلام. كما طلبوا مجددا من إسـرائيل الوفـاء بكـل الالتزامـات والتعـهدات الـتي 

أخذا على عاتقها دف التأسيس لتحقيق تقدم في المسار السوري ـ الإسرائيلي. 
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لبـنان 
أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى حـق لبنـان المشـروع في الدفـاع عــن  -١٤٣
أراضيه وتحرير الأجزاء الـتي لا تـزال تحـت نـير الاحتـلال الإسـرائيلي، وطلبـوا مـن إسـرائيل أن 
تضـع حـدا لتـهديدها واعتدائـها وانتهاكـها لأراضـي لبنــان ومجالــه الجــوي ومياهــه الإقليميــة. 
ـــى دعمــهم لســيادة لبنــان وســلامة أراضيــه وحقــه في اســتغلال مــوارده  وأعـادوا التـأكيد عل
الطبيعية، ولطلب لبنان الداعي إلى الإبقاء على بعثــة حفـظ السـلم المنتشـرة في الجنـوب اللبنـاني 
مـن دون أي تخفيـض في عـدد جنودهـا ولا تغيـير في طبيعـة ولايتـها وفقـا للقراريـن رقــم ٤٢٥ 
(١٩٧٨) و٤٢٦ (١٩٧٨). كمـا شـجعوا ودعمـوا كـل الجــهود الدوليــة المبذولــة مــن أجــل 
التعجيل بإزالة الألغام التي زرعتها إسرائيل إبان احتلالها الجنــوب اللبنـاني، ودعـت إسـرائيل إلى 
الإفراج عن اللبنانيين القابعين في السجون الإسرائيلية، والمحتجزيـن علـى نحـو يتنـافى مـع اتفاقيـة 

جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ والبروتوكولات ذات الصلة ا. 
عملية السلام 

أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الــتأكيد علـى دعمـهم لعمليـة الســـلام في الشــرق  -١٤٤
الأوسط التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن رقــم ٢٤٢ و٣٣٨ و٤٢٥، ومبـدأ الأرض مقـابل 
السلام. وأكدوا من جديد علـى الحاجـة إلى إـاء الاحتـلال الإسـرائيلي لكـل الأراضـي المحتلـة 
منـذ عـام ١٩٦٧ وإقامـة دولـة فلسـطين وعاصمتـها القـدس. ورحـب الـوزراء بمبـادرة الســـلام 
ـــا. وحثــوا  العربيـة الـتي اعتمـدت في مؤتمـر القمـة الرابـع عشـر الـذي عقـد في بـيروت ودعموه
مجلس الأمن علــى العمـل اسـتنادا إلى المبـادرة مـن أجـل إرسـاء سـلام عـادل وشـامل في منطقـة 

الشرق الأوسط. 
أفريقيا 

رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالانتقال من منظمة الوحـدة الإفريقيـة إلى الاتحـاد  -١٤٥
الإفريقـي، وأحـاطوا علمـا بانعقـاد مؤتمـر القمـة الأول للاتحـــاد الإفريقــي في دوربــان، جنــوب 
أفريقيا في الفترة بين ٢٨ يونيو/ حزيران و١٠ يوليو/ تموز ٢٠٠٢، والقمة الطارئـة الأولى الـتي 
عقدت في الفترة بين ٣ و٥ فـبراير/ شـباط ٢٠٠٣ في المقـر الرئيسـي بـأديس أبابـا في أثيوبيـا. 
كما بينوا أن الاتحاد الإفريقي تولّد عـن نظـرة مشـتركة لبنـاء أفريقيـا موحـدة وقويـة قـد تمكـن 
القـارة الأفريقيـة مـن مجاـة التحديـات المتعـددة الجوانـب الـتي تجابـه القـارة وشـــعوا في ضــوء 
التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم. وبالنظر إلى هذه التحديـات، 
بينـوا أن الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا وباعتبارهـا مبـادرة يشـرف عليـها ويديرهــا 
الاتحاد الأفريقي، فهي تستند إلى عزيمة الأفارقة على فك أنفسهم والقارة مـن براثـن التخلـف، 
والاندمـاج في العـالم المتقـدم. كمـا أعربـوا عـن نظرـم القائلـة بـــأن تعــاون الاتحــاد مــع بــاقي 
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التجمعـات سيسـاعد علـى مجاـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـــرين بمــا في ذلــك الســعي إلى 
إرساء السلم وتحقيق الرفاه والأمن في العالم أجمع. 

ورحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بعمـل الفريـق العـامل المفتـــوح العضويــة المعــني  -١٤٦
ـــذي أنشــئ  بأسـباب التراعـات وإرسـاء السـلام الدائـم وتحقيـق التنميـة المسـتدامة في أفريقيـا، ال
بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ٥٣/٩٢. ورحبـوا بالمشـاركة النشـيطة للبلـدان الإفريقيـــة وبــاقي 
الأعضاء في مداولات الفريق العامل، وأصدروا توصيام بأن تنفذ كـل المقترحـات الـتي تقـدم 
تنفيذا كاملا. وفي هذا السـياق، رحبـوا بإنشـاء الفريـق الاستشـاري المخصـص المعـني بـالبلدان 
ــوز  الأفريقيـة الخارجـة مـن صـراع التـابع للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، في ١٥ يوليـو/ تم
٢٠٠٢ . كما رحبوا بإعداد وعرض التقرير الأول للفريق الاستشاري المخصص المعـني بغينيـا 

بيساو .  
كمـا أعـادت الحركـة التـأكيد علـى وجـود صلـة وثيقـة بـين السـلم والتنميـة، وهـو مــا  -١٤٧
يتطلب اتباع ج كامل لمنـع نشـوب التراعـات وتسـويتها وإدارـا. وفي هـذا الصـدد، أشـادوا 
بالجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية من أجل تسوية التراعات المبتدئة والمستمرة التي تنشـب في 
ـــع الــدولي إلى دعــم هــذه الجــهود بالإضافــة إلى التنميــة  القـارة، ودعـوا الأمـم المتحـدة واتم

الاجتماعية والاقتصادية. 
ورحب رؤساء الدول أو الحكومـات بالاهتمـام المـتزايد الـذي يوليـه مجلـس الأمـن إلى  -١٤٨
القضايـا والمشـاكل الإفريقيـة، ودعمـوا، بشـكل خـاص، منطـوق البيـان الـــذي أصــدره رئيــس 
S ، الـتي  /PRST/2002/2مجلس الأمن في ٣١ يناير/ كانون الثاني ٢٠٠٢، كمـا ورد في الوثيقـة
أنشـأ بموجبـها مجلـس الأمـن فريقـا عـاملا مخصصـا معنيـــا بمنــع نشــوب الصراعــات في أفريقيــا 
وحلّــها، ــدف منــع انــدلاع نزاعــات في أفريقيــا، بتنســيق مــع منظمــة الوحــــدة الإفريقيـــة 
والمنظمـات شـبه الإقليميـة والجـهاز المركـزي لآليـــة منــع نشــوب نزاعــات في القــارة وإدارــا 
وتسويتها. وحثوا الس على دعم جهودهم سياسيا وماليا وإمدادهـم بـالموارد البشـرية، علـى 

غرار ما يقدم لعمليات حفظ السلام في مناطق أخرى. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على الحاجة إلى الاسـتجابة إلى احتياجـات  -١٤٩
أفريقيا كما يقر بذلك في إعـلان الألفيـة، والإعـلان الـوزاري المنبثـق عـن جـزء رفيـع المسـتوى 
خـلال الـدورة الموضوعيـة لعلـم ٢٠٠١ للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بشـأن دور الأمــم 
المتحدة في دعم الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لتحقيق التنميـة المسـتدامة، الـذي اعتمـد في 
١٨ يوليـو/ تمـوز ٢٠٠١، وتوافـق آراء مونتـيري للمؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنميـــة الــذي 
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اعتمد في ٢٢ مارس/ آذار ٢٠٠٢ وخطـة تنفيـذ مؤتمـر القمـة العـالمي بشـأن التنميـة المسـتدامة 
التي اعتمدت في ٤ سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٢. 

ورحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بالشـــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا،  -١٥٠
باعتبارها مبادرة إفريقية محضة من حيـث التسـيير والفكـرة والإدارة، وأقـروا بأـا الـتزام فعلـي 
لمراعاة تطلعات القارة، كما قـررت ذلـك جمعيـة رؤسـاء الـدول أو الحكومـات لمنظمـة الاتحـاد 
الإفريقي، خلال دورا العادية السابعة والثلاثين، التي عقدت في لوساكا خلال الفترة بـين ٩ 

و١١ يوليو/ تموز ٢٠٠١.  
ـــات علــى الحاجــة إلى إتاحــة الدعــم الــدولي لتنفيــذ  وأكـد رؤسـاء الـدول أو الحكوم -١٥١
الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، وحثـوا منظومـة الأمـــم المتحــدة واتمــع الــدولي، 
ولا سيما الدول المانحة، على تقديم المساعدة من أجل تنفيذ الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة 

أفريقيا. 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 

أعاد رؤساء الدول أو الحكومـات التـأكيد علـى دعـم الحركـة لاتفـاق لوسـاكا بشـأن  -١٥٢
وقف إطلاق النار الموقّع في ١٠ يوليو/ تموز ١٩٩٩، باعتباره إطارا تم التفاوض بشأنه وحظي 
بموافقة كل الأطراف من أجل التوصـل إلى تسـوية سـلمية للـتراع الدائـر في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية وضمان احـترام سـيادة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ووحدـا وسـلمتها الترابيـة. 
كمـا جـددوا ترحيبـهم بـالاحترام الكـامل لوقـف إطـلاق النـار الـذي توصـل إليـه الأطــراف في 
اتفاق لوساكا. ودعوا إلى انســحاب جميــع القـوى الأجنبيـة وفقـا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٠٤ 
(٢٠٠٠). ورحبوا مرة أخرى بتوقيع اتفاق سلام شامل بشـأن المرحلـة الانتقاليـة في جمهوريـة 
ــــا، في ١٧ ديســـمبر/ كـــانون الأول ٢٠٠٢، وطلبـــوا إلى  الكونغــو الديمقراطيــة، في بريتوري
الأطراف المعنية التعاون الكامل مع الوسيط الميسـر، السـير كيتوميـل ماسـير، ـدف الإسـراع 
قدر المستطاع بفتح الحوار فيما بين الكونغوليين الذي من شـأنه أن يصـدق رسميـا علـى اتفـاق 
بريتوريا، وذلك لضمان التنفيذ الفعلي. وفي هذا السياق، شجعوا كـل الأطـراف المشـاركة في 
الحـوار فيمـا بـين الكونغوليـين أن تواصـل بـذل جـهودها مـن أجـل إيجـاد حـل سياســـي شــامل 
للشعب الكونغولي. وناشدوا جميع الأطراف الإمساك عن استئناف القتـال، واحـترام تطلعـات 

الشعب الكونغولي بأكمله إلى السلم والاستقرار والمصالحة الوطنية. 
روانـدا 

ــــــاق بريتوريـــــا الـــــذي وقـــــع في ٣٠  أشــــاد رؤســــاء الــــدول أو الحكومــــات باتف -١٥٣
يوليو/تموز٢٠٠٢ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحكومـة جمهوريـة روانـدا حيـث 
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تم الاعـتراف والتـأكيد علـى سـيادة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة والمشـاغل الأمنيــة لروانــدا. 
ورحبوا بانسحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك قوات الدفاع الرواندية، وفقا لاتفاق لوسـاكا 
الموقع في ١٠ يوليو/ تموز ١٩٩٩ واتفاق بريتوريا الآنـف الذكـر. وقـد تمّ الانسـحاب الكـامل 
لقوات الدفاع الرواندية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٠٢، الذي أكّـده الطـرف الثـالث، 

المتمثل في آلية التحقق (الأمم المتحدة، وجنوب أفريقيا والمونوك). 
وناشد رؤساء الدول أو الحكومات جميـع الـدول في منطقـة البحـيرات الكـبرى الوفـاء  -١٥٤

بالتزاماا وفقا للاتفاقيتين. 
كوت ديفوار 

١٥٥- أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن دعمهم للجـهود الـتي بذلـت مـن أجـل إيجـاد 
تسوية سلمية للوضع في كوت ديفوار. ورحبوا باتفاق ليناس ماركوسـيس الـذي وقـع في ١٤ 
ينـاير/ كـانون الثـاني ٢٠٠٣، وصـدق عليـه قـرار مجلـــس الأمــن ١٤٦٤ (٢٠٠٣)، وناشــدوا 

الأطراف المعنية العمل سويا على تنفيذ الاتفاق تنفيذا كاملا. 
ودعوا كل أفراد شعب كوت ديفوار إلى الانخـراط في عمليـة مصالحـة وطنيـة حقيقيـة  -١٥٦
مـن أجـل الحفـاظ علـى سـيادة بلدهـم وسـلمة أراضيـه كبلـد قـــوي ومزدهــر. ولهــذا الغــرض، 

وجهت إليهم الدعوة للعمل متحلين بروح العفو والتسامح والتضامن.  
وناشدوا رؤساء الدول في المنطقـة دون الإقليميـة إلى مواصلـة العمـل مـن أجـل إعـادة  -١٥٧
إرسـاء السـلم في كـوت ديفـوار، وأعربـوا عـن تقديرهـم لمـا تقدمـه فرنسـا مـن مســـاعدات إلى 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار البحث عن تسوية سلمية للأزمة. 
بوروندي 

رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات باتــــفاق وقــف إطــلاق النــار الــذي وقــع في ٢  -١٥٨
CN الـتي  DD-FDD ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٢، بين الحكومة الانـتقالية والجـماعة المسـلحة
يتزعمها بيير نكورونزيزا، عقـب اتفـاق آخـر لوقـف إطـلاق النـار وقّـع في ٧ أكتوبـر/ تشـرين 
C الـتي يتزعمـــها جــون  NDD-FDD الأول ٢٠٠٢ بـين الحكومـة الانتقاليـة والجماعـة المسـلحة

بوسكو ندايكينغورونكيي وFNL PALIPEHUTU التي يتزعمها آلان موغابارابونا. 
وأعادوا التأكيد على أن اتفاق آروشـا للسـلم والمصالحـة الموقّـع في ٢٨ آب/أغسـطس  -١٥٩
٢٠٠٠ تحت رعاية الرئيس السابق نلسون مانديلا، الذي حظيت مساهمته القيمة بكـل الثنـاء، 
يبقى المرجع الأساس لعملية السلم. ولاحظوا مع التقدير الدور الذي اضطلع بـه الرئيـس عمـر 
بنغـو ونـائب الرئيـس جـاكوب زومـا ومبـادرة الســـلم الإقليميــة بخــوص بورونــدي وحكومــة 
جنوب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مـن أجـل جمـع الأطـراف المتحاربـة إلى مـائدة 



5003-31396

A/57/759
S/2003/332

المفاوضات، وطلبوا إليهم الاعتناء بالتنفيذ الكامل لسـائر الاتفاقـات القاضيـة بإـاء الحـرب في 
بوروندي ومتابعته عن كثب. 

ــــتي يتزعمـــها أغـــاتون روازا إلى  وحثــوا الجماعــة المســلحةFNL PALIPEHUTU ال -١٦٠
الانضمام إلى عملية السلم وتوقيع اتفاق وقـف إطـلاق النـار مـع الحكومـة الانتقاليـة في أسـرع 
وقـت ممكـن، وطلبـوا إلى الأمـم المتحـدة أن تجـرب إمكانيـة إرسـال بعثـة الأمـم المتحـدة لحفــظ 

السلام إلى بوروندي متى أصبح وقف إطلاق النار شاملا ودائما. 
كمـا طلبـوا إلى الجـهات المانحـة تقـديم المسـاعدة والإعانـة الاقتصاديـة الـتي تعـهدت ــا  -١٦١
خلال المائدة المستديرة التي عقدت في جنيـف في الفـترة بـين ٢٦ و٢٧ نوفمـبر/ تشـرين الثـاني 
٢٠٠٢، والرفـع مـن سـبل تمويـل وإمـداد البعثـة الإفريقيـة الـتي عينـت لرصـــد اتفاقيــات وقــف 

إطلاق النار الموقعة حتى الآن. 
الصومال 

أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على التزامـهم بإيجـاد تسـوية شـاملة ودائمـة  -١٦٢
ــــن مـــن جديـــد احترامـــهم ســـيادة البـــلاد وســـلمتها الترابيـــة  للوضــع في الصومــال، مؤكدي

واستقلاليتها السياسية ووحدا، تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
كما رحب رؤساء الدول أو الحكومـات بالجـهود الـتي يبذلهـا زعمـاء الهيئـة الحكوميـة  -١٦٣
الدولية المعنية بالتنمية، والمتمثلة في تقديم الدعم والمساهمة علـى نحـو متواصـل في عمليـة السـلم 
ـــة الوطنيــة  والمصالحـة الوطنيـة في الصومـال، وفي مؤتمـر إرتـا للسـلم الـذي انبثقـت عنـه الحكوم

الانتقالية. 
ودعـم رؤسـاء الـدول أو الحكومـات فعليـا النـهج الموحـد الـذي تبنتـه الهيئـة الحكوميــة  -١٦٤
الدولية المعنية بالتنمية فيما يتعلق بعمليـة المصالحـة الوطنيـة في الصومـال، وأعربـوا عـن دعمـهم 
القوي لمؤتمر المصالحـة الوطنيـة المتواصـل في نـيروبي، كينيـا، إذ تدعمـه الهيئـة الحكوميـة الدوليـة 
ـــع  المعنيـة بالتنميـة. وناشـدوا الأطـراف الصوماليـة مواصلـة المشـاركة في عمليـة السـلم تماشـيا م
الإطار الذي وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وحثوها على تنفيذ جميع القـرارات 
والاتفاقيـات الـتي اعتمـدت خـلال العمليـة والالـتزام ـا، بمـا في ذلـك التنفيـذ العـاجل لإعـــلان 
وقـــف القتـــال، وهيـــاكل ومبـــادئ عمليـــة المصالحـــة في الصومـــال الــــتي اعتمــــدت في ٢٧ 
أكتوبر/تشرين الأول في إلـدورت، كينيـا. وفي هـذا السـياق، ناشـدوا الأمـم المتحـدة والاتحـاد 
الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي دعم عملية السلم التي تشرف عليـها 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في الصومال. 
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وأثـنى رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى حكومـة كينيـا لالتزامـها الخـاص باســـتضافة  -١٦٥
اللجنة التقنية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميـة، الـتي تتشـكل مـن ثـلاث دول هـي كينيـا 
وأثيوبيا وجيبوتي، ولدورها في تيسير عمليـة السـلام. ودعمـوا بقـوة دورهـا الحيـوي والإيجـابي 

المتواصل في تعزيز عملية السلم وتيسيرها.  
وشدد رؤساء الدول أو الحكومات على أن مستقبل الصومال يتوقـف بالأسـاس علـى  -١٦٦
التزام الزعماء الصوماليين بوضع حـد لمعانـاة شـعبهم مـن خـلال التفـاوض بشـأن إـاء الـتراع 
سـلميا، وحثـوا بقـوة كـل الأطـراف، بمـا في ذلـك الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـــة، علــى مواصلــة 

المشاركة بشكل بناء في عملية المصالحة الوطنية، دف تشكيل حكومة شاملة في الصومال. 
وأكد رؤساء الـدول أو الحكومـات علـى أهميـة مكافحـة الإرهـاب وفقـا لقـرار مجلـس  -١٦٧
ــــة  الأمــن ١٣٧٣ الصــادر في ٢٨ ســبتمبر/أيلــول ٢٠٠١. ورحبــوا بــإعلان الحكومــة الوطني
الانتقالية عن نيتها والتزامها بمكافحة الإرهاب الدولي والالتزام كل الالتزام بمواجهــة الإرهـاب 
وقطع أية صلة بأفراد أو مجموعات يزاولون أنشـطة إرهابيـة، أو يدعمـون مثـل هـذه الأنشـطة. 
وإذ أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى وجـــوب عــدم الســماح لأشــخاص أو كيانــات 
استغلال الوضع في الصومال لتمويــل أو تخطيـط أو تيسـير أو ارتكـاب أعمـال إرهابيـة انطلاقـا 
من هذا البلـد، فـإم شـددوا علـى أن الجـهود المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب في الصومـال ترتبـط 

ارتباطا لا انفصام له بالسلام والإدارة الرشيدة في الصومال. 
وناشـــد رؤســـاء الـــدول أو الحكومـــات جميـــع الـــدول وبـــاقي الفعاليـــات الالــــتزام  -١٦٨
كاملا بالحظر المفروض علــى الأسـلحة بموجـب قـرار مجلـس الأمـن رقـم ٧٣٣ الصـادر في ٢٣ 
ينـاير/كـانون الثـاني ١٩٩٢، وأعربـوا عـن تقديرهـم لإنشـاء الـس لفريـق خـبراء عمـلا بقــرار 
مجلس الأمن ١٤٠٧ الصادر في ٣ مايو/أيار ٢٠٠٢، وناشدوا جميـع البلـدان عـدم التدخـل في 
الشـؤون الداخليـة للصومـال، وأوضحـوا أنـه لا يجـوز اسـتخدام الأراضـي الصوماليـــة لتقويــض 

الاستقرار في شبه الإقليم . 
ولاحـظ رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بانشـغال عميـق أن الوضـــع الإنســاني والأمــني  -١٦٩
لا يزال هشا في بقاع عديدة من الصومال. و حثوا بقوة جميـع الأطـراف علـى احـترام وحمايـة 
وتعزيز حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية، بما في ذلـك الاحـترام الكـامل لأمـن وسـلمة 
موظفي الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصة واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والمنظمـات غـير 
الحكومية. و رحبوا في هذا السياق بالاتفاق الذي توصـل إليـه الأطـراف في إلـدورت، كينيـا، 
لضمـان سـلمة وأمـن جميـع الموظفـين الدوليـين والمنشـآت الدوليـة، وحثوهـم بقـوة علـــى اتخــاذ 

تدابير عملية لضمان وصول المساعدة إلى كافة الناس في الصومال. 
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ــــدولي تقـــديم المســـاعدة الإنســـانية  وناشــد رؤســاء الــدول أو الحكومــات اتمــع ال -١٧٠
والاقتصادية إلى شعب الصومال بغية السير قدما بعملية السلم. كما حثوا اتمع الـدولي علـى 
المســاهمة، علــى ســبيل الأولويــة، في صنــدوق الأمــم المتحــدة للائتمــــان الخـــاص بالصومـــال 
عملا بقرار مجلس الأمن S/Res./1425(2002) وS/PRST/2002/8 للتعجيل بتشـكيل بعثـة الأمـم 

المتحدة لإقامة السلم في الصومال. 
الجماهيرية العربية الليبية 

ذكّر رؤساء الدول أو الحكومات بموقف الحركة، كما جاء في الوثيقة الختاميـة للقمـة  -١٧١
الثانيـة عشـرة، الـتي عقـدت في دوربـان في سـبتمبر/ أيلـول ١٩٩٨، والقـرارات الوزاريـــة الــتي 
أعقبتها. كما شددوا من جديد على ارتياحهم للقرار الشجاع الذي اتخذته السـلطات الليبيـة، 
بتشجيع مواطنين ليبيين مشتبه ما على المثـول أمـام المحكمـة الاسـكتلندية المنتصبـة للقضـاء في 
هولنـدا، كمـا رحبـــوا، بالتعــاون الكــامل للجماهيريــة العربيــة الليبيــة مــع ســلطات التحقيــق 

والمحاكمة في مراحل مختلفة. 
وأكّد رؤساء الدول أو الحكـومات على اقـتناعهم بأن الجماهــيرية العربيـة الليـــبية قـد  -١٧٢
أوفـت بكـــل التزامـــاا بموجــب قــرارات مـــجلس الأمــــن ٧٣١ (١٩٩٢) و٧٤٨ (١٩٩٢) 
و٨٨٣ (١٩٩٣) و١١٩٢ (١٩٩٨)، بما في ذلك الشـروط المنصـوص عليـها في القـرار ٧٣١ 
(١٩٩٢). وفي ضـوء هـذه الاعتبـارات، جـددوا نداءهـم إلى مجلـس الأمـن باعتمـاد قـرار ينــص 
علـى الرفـع الفـوري والنـهائي للعقوبـات المفروضـة علـى ليبيـا. وإذ يذكــرون في هــذا الســياق 
بقرار الحركة القاضي برفع العقوبات ائيا متى قــدم المشـتبه مـا للمحاكمـة، قـرروا أن تعمـل 
الحركـة وفقـا لهـذا القـرار. كمـا أعربـوا مـــن جديــد عــن دعمــهم للجماهيريــة العربيــة الليبيــة 
وتضامنهم معها في مطالبتها بتعويضات عـن الخسـائر البشـرية والماديـة الـتي تكبدـا مـن جـراء 

العقوبات. 
وأعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن بـالغ أســـفهم لإدانــة المواطــن الليــبي عبــد  -١٧٣
الباسط المغربي، بمـا في ذلـك حكـم الاسـتئناف الصـادر في ١٤ مـارس/ آذار ٢٠٠٢. وطـالبوا 
ـــتندت إلى دوافــع سياســية وليــس لهــا  بـالإفراج الفـوري عـن المواطـن المذكـور، لأن إدانتـه اس
مبررات قانونية، كما أكد على ذلك مراقبو الأمم المتحدة، وعدد كبـير مـن الخـبراء القـانونيين 
ـــها  الدوليـين. وفي هـذا السـياق، ذكّـروا بموقفـهم الرافـض لعمليـة التسـييس مـهما كـانت صيغت

وأيا كان صاحبها. 
ونادى رؤساء الدول أو الحكومـات مجـددا بـالرفع الفـوري لكـل العقوبـات المفروضـة  -١٧٤
من جانب واحد على الجماهيرية العربية الليبية، خارج نظام الأمـم المتحـدة، وأقـروا بحـق ليبيـا 
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في المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدا من جـراء هـذه العقوبـات. وطلبـوا مـن الـدول 
المعنية أن تدخل في مفاوضـات ـدف إيجـاد تسـوية للقضايـا العالقـة علـى نحـو يضمـن مصـالح 

الأطراف المعنية كافةً. 
أنغـولا 

رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـــات بعــودة الســلم إلى أنغــولا، ودعمــوا الاســتقرار  -١٧٥
والتنميـة في منـاطق أفريقيـا الجنوبيـة والوسـطى وكذلـك القـارة برمتـها. كمـــا شــجعوا شــعب 

أنغولا على مواصلة السير على درب السلم والتنمية المستدامة. 
ــــة  وحــث رؤســاء الــدول أو الحكومــات اتمــع الــدولي، وخاصــة المؤسســات المالي -١٧٦
الدولية، على تقديم دعمها الضروري للتخفيـف مـن حـدة الوضـع الإنسـاني الراهـن والتعجيـل 
بإنعاش الاقتصاد الأنغولي، وأعربوا عن دعمهم لعقد مائدة مستديرة ـدف إلى حشـد المـوارد 

المالية. 
زمبابوي 

أقـر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالإجراءات الـتي اتخذـا الحكومـــة في زمبــابوي في  -١٧٧
إطار سعيها إلى تصحيح حـالات الظلـم الـتي وقعـت سـابقا، وذلـك مـن خـلال برنـامج إعـادة 

توزيع الأراضي وفقا لقوانينها الوطنية وناشدوا اتمع الدولي دعم هذه الجهود دعما كاملا. 
وندد رؤساء الدول أو الحكومات بالعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتـها الولايـات  -١٧٨
المتحـدة وبريطانيـا والاتحـاد الأوروبي وسويسـرا ونيوزيلنـدا وأسـتراليا علـى زمبـــابوي، خارقــة 

بذلك ميثاق الأمم المتحدة، وطالبوا برفع هذه العقوبات فورا. 
وأعــرب رؤســاء الــدول أو الحكومــات عــن خشــيتهم وعميــق انشــغالهم إزاء قــــرار  -١٧٩
مؤسسات بريتون وودز القـاضي بوقـف تقـديم الدعـم المـالي لزمبـابوي علـى أسـاس اعتبـارات 

سياسية، وطلبوا من هذه المؤسسات أن تشرع فورا في صرف مبالغ ا لدعم المالي. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن بـالغ انشـغالهم إزاء الوضـع الإنسـاني الخطـير  -١٨٠
في زمبـابوي وبـاقي بقـاع منطقـة شـبه الإقليـم نتيجـة للجفـاف الشـديد الـذي أصـاب المنطقــة، 
وواصلوا مناشدم اتمع الدولي تقديم مساعدة عاجلة على المدى القصير والمتوسـط لتفـادي 

حدوث كارثة إنسانية. 
إثيوبيا وإريتريا 

رحب رؤساء الدول أو الحكومـات بقـرار اللجنـة الحدوديـة الإريتريـة ـ الأثيوبيـة فيمـا  -١٨١
يتعلق برسم الحدود الفاصلـة بـين البلديـن واعتبرتـه خطـوة هامـة في اتجـاه تنفيـذ اتفـاق الجزائـر 
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للسلام. كما أشاروا بارتياح إلى مصادقة الطرفين على قرار اللجنـة. وشـجعوا الأطـراف علـى 
التعاون بالكامل مع اللجنة الحدودية ليشرعوا على وجه السرعة في رسم الحدود. 

الصحراء الغربية 
أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على دعم الحركة للجهود التي تبذلهـا الأمـم  -١٨٢
المتحـدة لتنظيـم اسـتفتاء نزيـه وحـر وعـادل والإشـراف عليـه عمـــلا بخطــة التســوية واتفاقــات 

هوستون وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة. 
ودعـم رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـــدة تحــت رعايــة  -١٨٣
المبعوث الخاص للأمين العام، من أجل تنفيذ خطـة التسـوية واتفاقـات هوسـتون، الـتي قبـل ـا 
الطرفان، عملا بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحـدة ذات الصلـة، أو أي حـل سياسـي 

آخر يقبل به الطرفان، عملا بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 
أرخبيل شاغوس 

أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى أن أرخبيـل شـــاغوس، بمــا في ذلــك  -١٨٤
دييغو غارسيا، جزء لا يتجـزأ مـن السـيادة الترابيـة لجمهوريـة موريشـيوس. وفي هـذا السـياق، 
طلبوا مجددا من القوة الاسـتعمارية السـابقة أن تسـتأنف بسـرعة الحـوار البنـاء مـع موريشـيوس 

حتى يعود أرخبيل شاغوس، بما في ذلك دييغو غارسيا، تحت سيادة جمهورية موريشيوس.  
السودان 

رحب رؤساء الدول أو الحكومات بتوقيع بروتوكول ماشاكوس في ٢٢ يوليـو/ تمـوز  ١٨٥
٢٠٠٢ بين الحكومة السودانية وحركة تحريـر شـعب السـودان، وهـو مـا يشـكل تقدمـا كبـيرا 
فيمـا يخـص أبـرز القضايـــا، وخطــوة هامــة في اتجــاه تحقيــق ســلم عــادل ودائــم في الســودان. 
وبخصوص هذا التوقيع، أثنى رؤسـاء الـدول أو الحكومـات في البدايـة علـى الأطـراف وأشـادوا 
بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، تحت إدارة كينيا، وكذلـك 
ــة  الجـهود الـتي يبذلهـا بـاقي الوسـطاء بمـا في ذلـك منتـدى شـركاء الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعني

بالتنمية، ودعوا الأطراف إلى مواصلة العمل للنجاح في إرساء سلم شامل ودائم. 
وحـث رؤسـاء الـدول أو الحكومـات، إذ تشـجعهم علـى ذلـــك التطــورات الإيجابيــة،  -١٨٦
ـــق الســلم في الســودان. وفي هــذا الســياق،  اتمـع الـدولي علـى بـذل الجـهود الراميـة إلى تحقي
واصلوا حثهم اتمع الدولي على تقديم المساعدة لتغطيـة الحاجيـات الاقتصاديـة والتنمويـة، بمـا 

في ذلك إعادة إعمار وإدماج المناطق التي تأثرت بالتراع، بعد تحقيق السلم في السودان. 
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آسيا 
الوضع بين العراق والكويت 

رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالضمانات التي قدمـها جمهوريـة العـراق لاحـترام  -١٨٧
استقلال دولة الكويت وسـيادته وأمنـه، وضمـان سـلمته الترابيـة في إطـار الحـدود المعـترف ـا 
دوليا دف تجنب أي عمل من شأنه أن يصـير إلى تكـرار أحـداث ١٩٩٠. و طلبـوا باعتمـاد 
السياسات التي قـد تضـع الضمانـات السـابقة الذكـر في إطـار النوايـا الحسـنة وعلاقـات حسـن 
الجـوار. وفي هـذا السـياق، شـدد رؤسـاء الـــدول أو الحكومــات علــى أهميــة وقــف الحمــلات 
الإعلامية والبيانات الصحافية السلبية بغية بناء بيئة مواتية من شأا أن تدفع البلدين إلى إعـادة 

تأكيد التزامهما بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر. 
وطلب رؤساء الدول أو الحكومات باحترام استقلال العـراق وسـيادته وأمنـه وسـلمته  -١٨٨

الترابية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. 
واعتبر رؤساء الدول أو الحكومات استـئناف اللجنة الفرعية التقـنية الثلاثـية الأطـراف  -١٨٩
في ٨ يناير/ كانون الثاني ٢٠٠٣ عملها بخصوص مصير المفقودين منذ ١٩٩٠ ـ ١٩٩١، أمـرا 
مشجعا. وأعربوا عن رغبتهم الجامحة في أن يتحقق تقدم حقيقي وجوهـري ـذا الشـأن. كمـا 
اعتبروا من المشجع أن يردّ العراق إلى الكويت في أكتوبر/ تشـرين الأول ٢٠٠٢، مـا اسـتولى 
عليـه مـن محفوظـات كويتيـة، وتقديمـه وعـود بإعـادة كـل الوثـائق والمحفوظـــات الــتي يمكــن أن 

يجدها مستقبلا. وطالبوا بمواصلة هذه الجهود الرامية إلى إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة. 
ورحب رؤساء الدول أو الحكومات بقرار الحكومـة العراقيـة السـماح بعـودة مفتشـي  -١٩٠
الأمـم المتحـدة، مـن دون قيـد ولا شـرط، عمـلا بقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. وفي هــذا 
السياق، أعربوا عن الأمل في تشجيع العـراق والأمـم المتحـدة علـى تكثيـف جـهودهما للبحـث 
عن حل دائم وعادل وشامل لكل القضايا العالقـة، عمـلا بقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة. 
وشددوا على الحاجة الماسة إلى إيجاد حل سـلمي لقضيـة العـراق علـى نحـو يحـافظ علـى سـلطة 

ومصداقية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك السلم والاستقرار في المنطقة. 
وطالبوا برفع العقوبات المفروضة على العراق فورا ووضع حـد لمعانـاة شـعبه الشـقيق،  -١٩١

دف إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة. 
وبحث رؤساء الدول أو الحكومات التهديدات بـالاعتداء علـى بعـض الـدول العربيـة،  -١٩٢
وخاصة العراق. وأكدوا رفضهم القـاطع لاجتيـاح العـراق ولكـل التـهديدات الـتي يتعـرض لهـا 
أمـن وسـلمة العـراق والكويـت وأيـة دولـة عربيـة، باعتبـار ذلـك يشـكل ديـدا للأمـن الوطــني 

لجميع الدول العربية. 
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العراق 
نـدد رؤساء الدول أو الحكومات بـفرض بعــض الـدول مـن تلــقاء نفسـها، ودون أي  -١٩٣
ـــة  ترخيـص مـن مجلـس الأمـن أو الجمعيـة العامـة، منـاطق حظـر الطـيران داخـل العـراق ومواصل
الإشراف على إنفاذ ذلك عسـكريا، وذكّـروا، في هـذا السـياق، بالبيـان الـذي أصدرتـه بلـدان 
الحركة في ١٧ ديسمبر/ كانون الأول ١٩٩٨ بخصوص الوضع في العراق، كوثيقـة مـن وثـائق 

 . (A/53/762) الجمعية العامة للأمم المتحدة
حث رؤساء الدول أو الحكومات على الرفع مـن حجـم المسـاعدة المقدمـة إلى العـراق  -١٩٤

لاستعادة كل التحف الفنية والقديمة التي بت خلال أعمال القتال لعام ١٩٩١.  
وأدان رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بقـوة الأعمـال المتكـــررة الــتي تقــوم ــا القــوات  -١٩٥
المسلحة التركية التي تنتهك وحـدة أراضـي العـراق بحجـة مكافحـة عنـاصر العصابـات المختبئـة 
داخل الأراضي العراقية، ذلك أن هذه الأعمال التي تقـوم ـا القـوات التركيـة تعـد انتـهاكات 
صارخة وغير قانونيـة للحـدود الدوليـة المعـترف ـا فيمـا بـين البلديـن وديـدا للسـلم والأمـن 
الإقليميين والدوليين، كما رفض رؤساء الدول أو الحكومات ما يسمى بـإجراءات " الملاحقـة 
السـاخنة" الـتي تسـتند إليـها تركيـا لتـبرير مثـل هـذه العمليـات الـتي تتنـافى مـع القــانون الــدولي 

وقواعد الممارسات بين الدول.  
شبه الجزيرة الكورية 

أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن انشـغالهم إزاء حالـة الانقسـام الـتي مـــازالت  -١٩٦
عليها شبه الجزيرة الكورية رغم رغبـة الشـعب الكـوري في تحقيـق الوحـدة وتطلعـه إلى ذلـك، 
وأعادوا التأكيد على دعمهم جهود الشعب الكوري لتوحيد بلده الأم مـن خـلال فتـح حـوار 
ـــى أســاس المبــادئ المنصــوص عليــها في البيــان المشــترك بــين الشــمال  وإجـراء مفاوضـات عل
والجنوب الصادر في ٤ يوليو/ تموز ١٩٧٢، والاتفــاق الـذي تم التوصـل إليـه في فـبراير/ شـباط 

 .١٩٩٢
وبيـّــن رؤساء الدول أو الحكومات أهمية ضمـان السـلم والأمـن بشـكل دائـم في شـبه  -١٩٧
الجزيـرة الكوريـة مـن أجـل تحــقيق الرفـاه المشـترك للشــعب الكـوري، وكذلـك إرســاء الســلم 
والأمن في شمال شـرق آسيا وسائر العالم. و أعربـوا، علـى وجـه الخصـوص، عـن أملـهم في أن 
تـتوحد شبه الجزيرة الكــورية وفقـا لتطــلعات الشـعب الكـوري الصادقـة ومـن خـلال جـهوده 
المتضافرة، كما جاء في البيان المشترك بين الشـمال و الجنـوب المنبثـق عـن القمـة التاريخيـة الـتي 

جمعت بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في بيوغ يونغ يوم ١٥ يونيو/حزيران ٢٠٠٠. 
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وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن انشغالهم العميق إزاء التطورات الأخيرة الـتي  -١٩٨
شهدا شبه الجزيرة الكورية. وأعربوا عن أملهم في أن تحل هذه الأزمات سلميا، بمــا في ذلـك 
ـــل مــا في  مـن خـلال فتـح قنـاتي الحـوار والمفاوضـات. وناشـدوا جميـع الأطـراف المعنيـة أن تعم
وسـعها لحـل الأزمـة النوويـة سـلميا. كمـا أقـروا بمسـاهمة اللجنـة الدائمـة التابعـــة لـــرابطة أمــم 
جنوب شرق آسيا والمنتدى الإقليمي التابع لــهذه الرابطـة، وبمسـاهمة رئيسـيهما لإيجـاد تسـوية 

سلمية لهذه الأزمات. 
أفغانستان 

أعاد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على التزامــهم بسـيادة أفغانسـتان واسـتقلاله  -١٩٩
وسـلمته الترابيـة ووحدتـه الوطنيـة. ورحبــوا باتفــاق بــون الموقــع في ديســمبر/ كــانون الأول 
٢٠٠١، كخطـوة هامـة في اتجـاه بـدء النشـاط السياسـي في أفغانســـتان. كمــا رحبــوا بنجــاح 
الاجتماع الطارئ لـلويا جرغا، الذي عقـد في الفـترة بـين ١١ و١٩ يونيـو/ حزيـران ٢٠٠٢، 
وانتخاب الرئيس خرزاي رئيســا للدولـة، مـن خـلال اقـتراع سـري، وتشـكيل سـلطة انتقاليـة، 

وأعربوا عن دعمهم الكامل للرئيس خرزاي والسلطة الانتقالية. 
وأقر رؤساء الدول أو الحكومات بالتحديات العديدة التي تجابه الحكومـة الانتقاليـة في  -٢٠٠
أفغانسـتان، وأعربـوا عـن عـزم الحركـة المســـاهمة في إعــادة أعمــار أفغانســتان وإعــادة تأهيلــه. 
ـــير  ولاحظـوا بارتيـاح أن العديـد مـن الـدول الأعضـاء في الحركـة قـد اتخـذت العديـد مـن التداب

الحقيقية لإمداد أفغانستان بمساعدات إنسانية ولإعادة أعماره. 
وأحاط رؤساء الدول أو الحكومات علما بالمؤتمر الــدولي بشـأن المسـاعدة علـى إعـادة  -٢٠١
أعمـار أفغانسـتان المعقـود في طوكيـو يومـي ٢١ و٢٢ ينـاير/ كـانون الثـاني ٢٠٠٢، ومـــن ثم 
التزام الجهات الدولية المانحة، بمـا في ذلـك الـدول الأعضـاء في الحركـة، التزامـا قويـا بالمسـاعدة 

على إعادة أعمار أفغانستان. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن بالغ انشـغالهم بتجمـع الجماعـات الإرهابيـة،  -٢٠٢
بما في ذلك زعماء طالبان سابقا، في المناطق الجنوبية والشرقية من أفغانستان. كما أعربـوا عـن 
انشغال مماثل إزاء تعثر جهود اتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، بسبب الدعـم المتواصـل الـذي 

تحصل عليه هذه القوات المشاغبة، وما يوفّر لها من حماية ومأوى. 
وأعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن اعتقـادهم أن إرســـاء الســلم والأمــن أمــر  -٢٠٣
ضروري حتى تتكلل جهود إعادة أعمار البلاد بالنجـاح. كمـا أعربـوا عـن أملـهم في أن يمـهد 
إجـراء انتخابـات مقـررة في شـهر يونيـو/حزيـــران ٢٠٠٤، الطريــق لعــودة الديمقراطيــة بصفــة 
كاملة إلى أفغانستان. وشددوا على أنه ينبغي تنسيق الجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي بشـأن 
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أفغانستان، من خلال تنظيم محافل شاملة تقوم علـى التعـاون، بـدلا مـن إنشـاء تكتـلات قائمـة 
على التنافس والإقصاء. 

ورحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـإعلان كـابول بشـأن علاقـات حسـن الجـــوار  -٢٠٤
الصادر في ٢٢ ديســمبر/ كـانون الأول ٢٠٠٢، حيـث تم التـأكيد مجـددا علـى الالـتزام بإقامـة 
علاقات ثنائية بناءة ومتداعمة تقوم على مبادئ السلامة الترابيـة والاحـترام المتبـادل وعلاقـات 

الصداقة والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. 
جنوب شرق آسيا 

أقر رؤساء الدول أو الحكومـات بـالدور الهـام الـذي تؤديـه رابطـة أمـم جنـوب شـرق  -٢٠٥
آسـيا في تعــزيز السـلم والاسـتقرار والرفـاه في المنـــطقة، وفي دعـم التــعاون في المنــطقة الأوسـع 
لآسـيا و المحيـط الهـادئ. كمـا أقـروا بـدور المنتـدى الإقليمـي التـــابع للرابطــة في تعزيــز الحــوار 
السياسي والثقة المتبادلة بين المشاركين فيه. و رحبوا بتقدم الجـهود الحثيثـة الـتي تبذلهـا الرابطـة 
في اتجـاه إنشـاء منطقـة للسـلم والحريـة والحيـاد في جنـوب شـرق آسـيا، وتنفيـذ معـاهدة بشــأن 
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا. وفي هذا السياق، شجعوا كـل 
الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة التصديــق علــى بروتوكولهــا. ورحــب رؤســــاء الـــدول أو 
الحكومات بالالتزام المتواصل لزعماء الرابطة والصين واليابان وجمهورية كوريـا وكـذا شـركاء 
الحـوار مـع الرابطـة، بتشـجيع التعـاون، ومـن ثَـم مزيـد المســـاهمة في تعزيــز الســلم والاســتقرار 
والرفاه في منطقة آسيا و المحيط الهـادئ وسـائر أنحـاء العـالم. كمـا شـجعوا شـركاء الحـوار مـع 

الرابطة على الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون. 
ونادى رؤساء الدول أو الحكومات مجددا بإيجاد تسوية سلمية لكـل التراعـات الدائـرة  -٢٠٦
حــول الســيادة والأراضــي في بحــر جنــوب الصــين، وعــدم اللجــوء إلى القــوة و/أو التـــهديد 
باستخدامها، وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس دف إيجـاد بيئـة مواتيـة لتسـوية محتملـة 
لجميع الأزمات. وفي هذا السياق، أعادوا التـأكيد علـى دعمـهم للمبـادئ المنصـوص عليـها في 
إعـلان الرابطـة لعـام ١٩٩٢ بشـأن بحـر جنـوب الصـين، وكذلـك اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لعــام 
١٩٨٢ بشأن قانون البحار، وشـددوا علـى الحاجـة إلى تنفيـذ هـذه المبـادئ تنفيـذا كـاملا مـن 
قبل كل الجهات المعنية. كما أعربوا عن أملهم في أن تمسـك جميـع الجـهات المعنيـة عـن القيـام 
بأية عملية من شأا أن تقوض السلم والاستقرار والثقة والائتمان في المنطقة. كما أكدوا مـن 
جديـد علـى احترامـهم والتزامـهم بحريـة الملاحـة البحريـة والجويـة في بحـــر جنــوب الصــين وفي 
أجوائه، كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي المعترف ا دوليـا. ولهـذا الغـرض، رحبـوا 
بتوقيــع الرابطــة والصــين الإعــلان المعــني بســلوك الأطــراف في بحــــر جنـــوب الصـــين، في ٤ 
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ـــن في  نوفمـبر/تشـرين الثـاني ٢٠٠٢، خـلال القمـة الـتي جمعـت بـين الرابطـة والصـين في بنـوم ب
كمبوديا، كخطوة هامة في اتجاه التوصل إلى وضع مدونة قواعد سـلوك خاصـة ببحـر جنـوب 
الصين، وهذا من شأنه أن يساعد علـى إيجـاد بيئـة مواتيـة للحفـاظ علـى السـلم والاسـتقرار في 
المنطقـة. كمـا رحبـوا بالمسـاهمة الإيجابيـة لتواصـل المشـاورات الثنائيـة والمتعـددة الأطـــراف بــين 
الأطراف المعنية على المستوى الحكومي الدولي، وتواصل المشاورات بشأن الحوار بـين الرابطـة 
والصين، وتبادل الآراء المنتظم في المحفل الإقليمي التابع للرابطـة، والأوراش غـير الرسميـة بشـأن 

إدارة التراعات المحتملة في بحر جنوب الصين، وشجعوا على تواصلها. 
أوروبا 
قبرص 

وأكد رؤساء الدول أو الحكومات على المواقف السابقة وإعلانـات الحركـة بخصـوص  -٢٠٧
قضية قبرص. واعتبرت الحركة الوضع الراهن في قــبرص، الـذي أفضـى إليـه اللجـوء إلى العنـف 
وعززته القوة العسكرية، غير مقبول، وأعربت عن بالغ انشغالها إزاء عـدم إحـراز أي تقـدم في 
البحـث عـن حـل عـادل ودائـم لهـده الأزمـة الطويلـــة الأمــد، الــتي تعــزى بالدرجــة الأولى إلى 
الموقف التركي المتصلب. ولاحظت الحركة الجهود المتواصلة التي بذلتها مؤخرا في اتجـاه إيجـاد 
حل عادل ودائم للمشكلة القبرصية مـن خـلال حـوار بـين اتمعـات، وأعـادت التـأكيد علـى 
موقفها بوجوب استناد الحـل المتــفق عليـه إلى تنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة وقـرارات الحركـة 
بشأن قبرص، عملا بمبادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي. وفي هـذا السـياق، نظـرت 
ـــه رئيــس مجلــس الأمــن في ١٩ ديســمبر/ كــانون الأول  الحركـة أيضـا في البيـان الـذي أدلى ب
٢٠٠٢، حيث أعرب عن أسـفه لعـدم رد الزعامـة التركيـة القبرصيـة في الوقـت المناسـب علـى 
ـــأن موقــف الزعامــة القبرصيــة التركيــة  مبـادرات الأمـين العـام. كمـا أحـاطت الحركـة علمـا ب
يتعـارض بشـكل مباشـر مـع إرادة القبارصـة الأتـراك أنفسـهم. ولهـذا الغـرض، رحبـت الحركــة 
بتعبئة اتمع المـدني في قـبرص التركيـة مؤخـرا لإيجـاد حـل. وحثـت الحركـة كـل مـن الطرفـين 
علـى مواصلـة التفـاوض في الفـترة القادمـة بـروح إيجابيـة وبنـاءة حـــتى يتــم التوصــل إلى اتفــاق 

عاجل. 
الأمن والتعاون في المتوسط 

٢٠٨- بخصوص التطورات التي شهدا منطقة المتوسط، أعــاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات 
التأكيد على عــزم الحركـة تكثيـف الحـوار والمشـاورات بشـأن تحقيـق تعـاون شـامل وعـادل في 
المنطقة من أجل إيجاد تسوية للمشاكل القائمـة في منطقـة المتوسـط، واسـتئصال أسـباب التوتـر 
وما ينجم عنه من ديد للسلم والأمن، واحترام تقرير المصير، وإاء الاحتلال الأجنـبي وإزالـة 
القواعـد العسـكرية وإخـراج الأسـاطيل، وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة للغـــير، واحــترام 
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سيادة الدول، باعتبارهـا شـروطا أساسـية لإرسـاء السـلم والاسـتقرار في منطقـة المتوسـط. وفي 
هذا السياق، رحب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بعقـد المؤتمـرات المختلفـة كجـزء مـن مسـار 
ــامل  برشـلونة لتعطـي دفعـا قويـا للعلاقـات الأورو متوسـطية، وتخصيـص هـذه العمليـة بنـهج ش
ومتـوازن ومتعـــدد الأبعــاد يقــوم علــى التــوازن الضــروري بــين الأطــراف الثلاثــة في إعــلان 

برشلونة. 
ورحبوا بالمشاورات التي تجري في إطـار (٥+٥) وشـددوا علـى أهميـة متابعتـها ـدف  -٢٠٩
ـــاب المســاواة بــين بلــدان المنطقــة  المسـاهمة في إيجـاد حـل للمشـاغل المشـتركة، بمـا في ذلـك غي
اقتصاديا وتكنولوجيا. وفي هـذا السـياق، توقّـع رؤسـاء الـدول أو الحكومـات أن يعطـي مؤتمـر 
قمة (٥+٥)، الذي سيعقد في تونس خلال النصف الثـاني مـن عـام ٢٠٠٣، زخمـا جديـدا إلى 

هذا الحوار. 
أمريكا اللاتينية والكارييبي 

منطقة السلم والتعاون في أمريكا الجنوبية 
رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالقرار الـذي اعتمـده رؤسـاء الـدول في أمريكـا  -٢١٠
الجنوبية في اجتماعهم الثاني، المعقود في غواياكيل بـالإيكوادور، في ٢٧ يوليـو/ تمـوز ٢٠٠٢، 
والقـاضي بـإعلان منــطقة أمريكـا الجنوبــية منطــقة سـلم وتعـاون، واعترافـــه مــن خــلال قــرار 
الجمعية العامة ٥٧/١٣ بـأن إقامـة هـذه المنطقـة سيسـاعد علـى تعزيـز السـلم والأمـن الدوليـين 

وتعزيز أهداف الأمم المتحدة ومبادئها. 
كـوبـا 

نـادى رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـن جديـد حكومـة الولايـات المتحـدة بـأن تضــع  -٢١١
حدا للحظر الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه على كوبا، وهو، عـلاوة علـى أن هـذا 
الحظـر مفـروض مـن جـانب واحـد، فـهو منـاف لميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي ومبــدأ 
حسن الجوار، و تسبب للشعب الكوبي في خسائر مادية جسيمة وضرر اقتصادي. وقـد حـث 
رؤساء الدول أو الحكومات من جديد على الالــتزام الكـامل بقـرارات الجمــعية العــامة للأمـم 
المــــــــــــــتحدة ٤٧/١٩ و٤٨/١٦ و٤٩/٩ و٥٠/١٠ و٥١/١٧ و٥٢/١٠ و٥٣/٤ و٥٤/٢١ 
و٥٥/٢٠ و٥٦/٩ و٥٧/١١. وأعربوا عن بالغ انشـغالهم إزاء اتسـاع طبيعـة الحظـر المفـروض 
على كوبا في إطار التدابير المتخـذة خـارج نظـام الولايـة القضائيـة وإزاء تواصـل سـن القوانـين 
الجديـدة لتكثيـف وطأتــه. كمــا حثــت الحركــة حكومــة الأمــم المتحــدة علــى إعــادة قــاعدة 

غوانتانامو البحرية المحتلة إلى كوبا، ووضع حد للبث الإذاعي والتلفزيوني المعادي لكوبا. 
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فترويلا 
ـــات عــن دعمــهم لحكومــة هوغــو شــافيز فريــاس،  أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكوم -٢١٢
المنتخبة بطريقة ديمقراطيـة لفوزهـا بغالبيـة الأصـوات، وأعـادوا التـأكيد علـى رجائـهم في إيجـاد 
حل سلمي ومؤسستي وعـادل للوضـع الحـالي في فـترويلا. وفي هـذا السـياق، أقـروا بالمبـادرات 
الدوليـة الراميـة إلي تيسـير البحـث عـن حـل لهـذا الوضـع. وشـددوا علـــى الأهميــة البالغــة الــتي 
ينطـوي عليـها الحـوار بـين الحكومـة والمعارضـة الديمقراطيـة بالنسـبة لإيجـاد حـل. وقـد يســـاهم 
الإعلان الأخير لمناهضة العنف الذي اعتمدته مائدة التفاوض والحوار في وقـف عمليـة زعزعـة 

الاستقرار.  
غيانا وفترويلا  

لاحظ رؤساء الدول أو الحكومات بارتياح ما بذلته غيانا وفترويلا من جـهود لتعزيـز  -٢١٣
علاقاما الثنائية كما وافق على ذلك اجتماعا اللجنة الثنائية العليا المعقودان في جورج تـاون، 
رـ/ تشـرين الأول ٢٠٠٢  غيانا، وفي كراكاس، فترويلا، خلال شهري فــبراير/ شـباط و أكتوب

على التوالي، وهم يتطلعون إلى الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد قريبا في جورج تاون. 
ـــاء الــدول أو الحكومــات بتجديــد البلديــن التزامــهما بالاســتفادة مــن  ورحـب رؤس -٢١٤
المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ممثله الشـخصي، في سـعيهما إلى إيجـاد 

تسوية سلمية للتراع، تماشيا مع اتفاق جنيف لعام ١٩٦٦.  
بليز وغواتيمالا 

وإذ استحضر رؤساء الدول أو الحكومات المبادئ الأساسية للحركـة الـتي تنـص علـى  -٢١٥
اسـتقلالية الـدول وسـيادا وسـلمتها الترابيـة، فـإم ذكـــروا بــأن الحركــة تــابعت عــن كثــب 

تطورات التراع الإقليمي بين بليز وغواتيمالا.  
ورحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـــات بالمقترحــات المقدمــة في ١٦ ســبتمبر/ أيلــول  -٢١٦
٢٠٠٢، من أجل حسم التراع بصفة ائية وعادلة ومشرفة، كنتيجة لعملية التيســير الـتي اتفـق 

بشأا الطرفان. 
ولاحـظ رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بارتيـاح توقيـع الطرفـين اتفاقـا مـن أجـل وضــع  -٢١٧
ــبراير/ شـباط ٢٠٠٣، ترمـي إلى الحفـاظ علـى  عملية انتقال واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، في٧ ف
السـلم وعلاقـات حسـن الجـوار بـين البلديـن إلى أن ينظـر في هــذه المقترحــات ويصــدق علــى 

معاهدات التسوية التي تضع حدا للتراع. 
وأثنى رؤساء الدول أو الحكومات على الطرفين بخصوص هذه المبـادرة وحثـوا اتمـع  -٢١٨

الدولي على تقديم أي مساعدة من شأا جعل التسوية المقترحة فعالة. 
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كولومبيا 
ندد رؤساء الدول أو الحكومات بما ارتكبته الجماعات المسلحة الخارجة على القـانون  -٢١٩
من أعمال إرهابية في كولومبيا، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المدنيـين، وشـددوا 
علـى أن هـذه الأعمـال، شـأا في ذلـك شـأن أي عمـل إرهـابي، تعـد ديــدا للســلم والأمــن. 
وأعادوا التأكيد على الحاجـة إلى التصـدي لكـل مـا يـهدد السـلم والأمـن مـن أعمـال إرهابيـة، 
تماشـيا مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة، وحثـوا جميـع الـدول علـى العمـل، وفقـا لالتزاماـــا بموجــب 
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بمـا في ذلـك القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، مـع 
السـلطات الكولومبيـة والتعـاون معـها ومدهـا بـالدعم والمسـاعدة اللازمـين في إطـــار جــهودها 

الرامية إلى العثور على مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية ومنظميها ومتبنيها وتقديمهم للعدالة. 
 

الباب الثالث:المسائل الاقتصادية 
ظـل رؤسـاء الـدول أو الحكومـات منشـغلين إزاء اسـتمرار حرمـان البلـدان الناميـة مـن  -٢٢٠
مزايـا العولمـة، وبقـاء التباينـات علـى مسـتوى الدخـل والاقتصـــاد بــين البلــدان المتقدمــة النمــو 
والبلدان النامية. كما أعربـوا عـن قلقـهم لمـا تواجهـه البلـدان الناميـة باسـتمرار مـن عقبـات في 
ـــات مــع  الوصـول إلى الأسـواق ورأس المـال والتكنولوجيـا، ومـا يلقـاه العديـد منـها مـن صعوب
التحول الهيكلي اللازم قصـد الاندمـاج اليسـير والفعلـي في الاقتصـاد العـالمي. وتتوقـف القـدرة 
على استغلال الفرص الجديدة على الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية والتجاريـة والصناعيـة 
والمؤسسـية لدخـول الأسـواق الماليـة. وكلمـا اتسـعت العولمـة، ازداد عمـــق الهــوة التكنولوجيــة 
والمالية والإنتاجية، بما في ذلك فجوة التكنولوجيا الرقمية، بين البلدان النامية والمتقدمة. لذلـك 
فإن حركة بلدان عدم الانحياز تعتقد أن الجهود الإنمائية الدولية ينبغي أن تركز علـى يئـة بيئـة 
اقتصادية دولية ملائمــة، وهـو أمـر لا غـنى عنـه إذا كـان للبلـدان الناميـة أن تكتسـب القـدرات 
الضرورية للمنافسة بنجـاح والاسـتفادة مـن العولمـة علـى نحـو كـامل. ولـذا، دعـا الرؤسـاء إلى 
إقامة نظام اقتصادي عالمي منصف. كما دعوا إلى اتخاذ تدابير لضمان مشاركة البلـدان الناميـة 
في العولمة والاستفادة منها، لا سيما من خلال مشـاركتها الكاملـة والفعالـة في عمليـات صنـع 

القرار بشأن المشاكل الاقتصادية العالمية. 
وأعاد رؤساء الدول أو الحكومات التشديد على دور الأمم المتحدة المحوري في تعزيـز  -٢٢١
التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية في سياق العولمـة والـترابط. ولقـد بـات الاقتصـاد العـالمي 
مترابطـا علـى نحـو مـتزايد، متسـما بـالنمو السـريع علـى مســـتوى التدفقــات التجاريــة والماليــة 
والمعلوماتيـة والتكنولوجيـة خـــلال التســعينات، ممــا أدى إلى مزيــد الــترابط بــين البلــدان. وإذ 
لا تحظـى البلـدان الناميـة إلا بنصيـب زهيـد مـن الازدهـار العـالمي، فإـا سـتكون أولى ضحايـــا 
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تباطؤ وتيرة الاقتصـاد العـالمي الـذي أثـر في البلـدان الناميـة. ومـن الواضـح أن عـددا هـائلا مـن 
البلـدان الأعضـاء في حركـة عـــدم الانحيــاز، لا ســيما في أفريقيــا وأقــل البلــدان نمــوا، تعــرض 
ـــا يجعلــها عــاجزة عــن تقاســم منــافع تلــك  للتـهميش ودول أعضـاء أخـرى مـهددة بذلـك، بم

العمليات على نحو كامل، في حين تبقى من أكثر البلدان عرضة لمختلف التأثيرات السلبية. 
وفي هذا الصدد، ذكر رؤساء الدول أو الحكومـات بـإعلان الألفيـة المنبثـق عـن الأمـم  -٢٢٢
المتحـدة الـذي يلـزم الـدول الأعضـاء كلـها، وعلـى أرفـع مسـتوى، بجعـــل العولمــة قــوة إيجابيــة 
لشـعوب العـالم قاطبـة، ويعمـل علـى ضمـان تقاسـم ثمـار العولمـة بإنصـاف بـين الجميـع كتحـــد 
رئيسي أما اتمع الدولي. وقد ناشد الإعلان كل الدول الأعضاء بأن تستمر في التركيز علـى 
احتياجات التنمية في البلدان النامية وعلى تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة بمـا في ذلـك هـدف 

خفض نسبة الفقر بنسبة خمسين في المائة بحلول عام ٢٠١٥. 
وظل رؤساء الدول أو الحكومات بالغي الانشغال إزاء تحمل البلدان النامية لجـزء غـير  -٢٢٣
مناسب لوضعها من عبء التكيـف الاقتصـادي، إذا أخذنـا في الاعتبـار التحـولات والتغـيرات 
السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتنبثق هذه المشـاغل عـن تقويـض التـوازن الـذي تعـاني 
منه البنية الحالية للمنظومة التجارية متعددة الأطراف، التي يعسر عليها تحمل ما تتوخـاه بلـدان 
الشمال من وسائل سياسـية مشـوهة وتحـرم البلـدان الناميـة مـن حـيز سياسـي شـرعي لتحقيـق 

أهدافها الإنمائية. 
وإذ لاحـظ رؤسـاء الـدول أو الحكومـات أن الاندمـاج في الاقتصـاد العـالمي مـن أجـــل  -٢٢٤
الإفادة من القواعد متعددة الأطراف دون القضاء على المزايا الوطنيـة المقارنـة يشـكل تحديـا ذا 
بال يطالع البلدان النامية، وإذ سلموا بأن الإصلاحات الاقتصاديـة لا تشـكل إلا وسـيلة وغايـة 
لتحقيق التنمية، فإن أهداف البشـر المتمثلـة في الأمـن والحريـة والعـدل وإمكانيـة تحقيـق العيـش 
الكـريم للبشـرية جمعـاء ومسـاءلتها لا يجـوز إهمالهـا، فـإن رؤسـاء الـدول أو الحكومـات شــددوا 
على ضرورة إقامة نظام بشري عالمي جديد يهدف إلى قلب اتجاه الفارق المـتزايد بـين الأغنيـاء 
والفقراء فيما بين البلدان وضمنها على حد سواء، ومن جملـة أمـور أخـرى، اسـتئصال جـذور 
الفقـر والنـهوض بتنميـة مسـتدامة. وفي هـذا المضمـــار، دعــوا إلى التوصــل إلى توافــق في الآراء 
بخصوص العمل بما في ذلك تحديد تدابـير مخصوصـة. كمـا أكـدوا أن التنفيـذ الفعـال للقـرارات 
التي انتهى إليها مؤتمـر قمـة الألفيـة للأمـم المتحـدة وقـرارات مؤتمـرات القمـة ومؤتمـرات الأمـم 
المتحـدة سـوف تقتضـي إرادة سياسـية لتنفيـذ الالتزامـات المتخـذة لا سـيما فيمـا يتعلـق بإتاحــة 

وسائل تنفيذها. 
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وجـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـــات التــأكيد أن مشــاركة البلــدان الناميــة في صنــع  -٢٢٥
ـــد العــالمي لا ســيما في إطــار المؤسســات الماليــة الدوليــة، بالإضافــة إلى  القـرارات علـى الصعي
منظمات التجارة متعددة الأطراف، يجب تشجيعها لأن البلدان النامية تمثل غالبية البلـدان الـتي 
ـــى  تشـارك في المفاوضـات التجاريـة والاقتصاديـة. وأكـدوا مجـددا علـى أهميـة حسـن الإدارة عل
الصعيـد الـدولي بتوخـي الديمقراطيـة والشـفافية والمسـاءلة في مجـال صنـع القـــرارات الاقتصاديــة 
والمالية في كل المحافل وعلى كل الأصعدة ومع ضمان مشـاركة كاملـة وفعالـة للبلـدان الناميـة 
بما يضمن أخذ مصالحها الإنمائية في الاعتبار على نحـو كـامل، بمـا في ذلـك الوصـول المعـزز إلى 

الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال الدولية والتكنولوجيا. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومـات علـى انشـغالهم العميـق إزاء الضغـط الاجتمـاعي  -٢٢٦
المتزايد الذي تواجهه البلدان النامية نتيجة للنمو الاقتصادي المتراجع أو السـلبي والفقـر المـتزايد 
والبطالة المرتفعة. وفي هذا الصدد، دعـا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات اتمـع الـدولي، وبوجـه 
خاص المؤسسات المالية والإنمائية متعددة الأطـراف، إلى إقامـة آليـات ماليـة مبتكـرة و جديـدة 
لدعم جهود البلدان النامة الرامية إلى تغطية طلباا الاجتماعيـة والاقتصاديـة الفوريـة بـالتوازي 

مع تنفيذ برامجها الإنمائية طويلة المدى. 
تفعيل التعاون الدولي من أجل التنمية 

تدعو الضرورة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية بغية تيسير مشـاركة مـتزايدة  -٢٢٧
للبلدان النامية في الاقتصاد العالمي بشروط تعود عليـها بـالنفع وتنـهض بجـهودها الإنمائيـة. وفي 
هذا السياق، جدد رؤساء الدول أو الحكومـات الدعـوة للتركـيز المتجـدد علـى المسـاعد الفنيـة 
ضمــن برامــج التعــاون الإنمــائي لمنظومــة الأمــم المتحــدة، بمــــا في ذلـــك الوكـــالات الدوليـــة 

المتخصصة.  
وشدد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى أن تحقيـق أهـداف اسـتئصال جـذور الفقـر،  -٢٢٨
وإحراز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والنمـو الاقتصـادي المسـتدام والتنميـة المسـتدامة رهـن 
ـــو عليــه الآن، وتعــاون إنمــائي دولي  إتاحـة منـاخ اقتصـادي دولي مـوات ومنصـف أكـثر ممـا ه
منشط يدعم الجهود الإنمائية للبلدان النامية. وفيما أقر رؤساء الدول والحكومات بأهمية حمايـة 
البيئـة وإدارة الاقتصـاد الكلـي علـى أسـس سـليمة والنهــوض بكـل حقـوق الإنسـان وحمايتـها 
لا سيما حقه في التنمية، فإم أعربوا عـن انشـغالهم إزاء "لترعـة الحمائيـة الجديـدة" الـتي تتخـذ 
صيغـة مقـاييس تطبـق علـى العمالـة وأخـرى علـى البيئـة، وغيرهـا ممـا لـه صلـة بحقـوق الإنســان 
واتمع، ومقاييس تقنية آخذة في البروز والتطبيق. ورفـض رؤسـاء الـدول والحكومـات بحـزم 
كل المساعي الرامية إلى استخدام هذه القضايا كشروط مجحفة وتعـلاّت قصـد تضييـق دخـول 
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الأســواق أو دفــق المســاعدات والتكنولوجيــا باتجــاه البلــدان الناميــة أو ربطــها بالمفاوضــــات 
التجارية متعددة الأطراف. 

وأعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجـددا عـن بـالغ انشـغالهم بشـأن تراجـع حجــم  -٢٢٩
المساعدة الإنمائية الرسمية وانعدام الالتزامات الفعلية من جانب البلدان الصناعيـة في توافـق آراء 
مونتـيري. وأكـدوا مجـددا وجهـة نظرهـم القائلـــة إن المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة تظــل تشــكل 
مصدرا مهما للدفـق المـالي باتجـاه العديـد مـن البلـدان الناميـة. وأعربـوا عـن تقديرهـم للدانمـرك 
ولكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد إذ أن حجم المساعدات من أجل التنمية التي تقدمـها 
ـــة مــن إجمــالي ناتجــها  هـذه البلـدان بلغـت أو تعـدت الهـدف المتفـق عليـه دوليـا أي ٠,٧ بالمائ
الوطـني. وحـث رؤسـاء الـدول أو الحكومـات البلـدانَ الصناعيـة الأخـرى علـى ضمـــان الوفــاء 
بالتزاماا لبلوغ الهدف المتفق بشأنه دولياً أي ٠,٧ في المائة من إجمالي ناتجها الوطني في صيغـة 
مساعدة إنمائية رسمية من أجل خدمة التنمية في كل البلدان النامية، بالإضافة إلى الهدف الآخـر 
المتفق بشأنه دوليا أي مــا بـين ٠,١٥ و ٠,٢٠ مـن إجمـالي ناتجـها الوطـني للبلـدان الأقـل نمـوا، 
علـى أن يكـون ذلـــك في أقــرب الآجــال وفي أجــل أقصــاه العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشرين. 
وبغية بلوغ هدف المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق بشـأنه دوليـا، تطلـع رؤسـاء الـدول  -٢٣٠
أو الحكومات إلى إجراءات عاجلة تتخذها البلدان متقدمة النمو لتنفيذ الالتزامات المعلن عنـها 
خـلال مؤتمـر القمـــة الــدولي المعــني بــالتمويل مــن أجــل التنميــة والقاضيــة بزيــادة مســتويات 

المساعدات الإنمائية الرسمية في آجال محددة. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن انشغالهم العميق إزاء الـتراجع الـذي يسـجله  -٢٣١
مستوى الموارد العادية للصناديق والـبرامج التابعـة للأمـم المتحـدة ومـا لذلـك مـن أثـر سـلبي في 

تحقيق الأهداف الإنمائية للبلدان النامية. 
وجـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـــات التــأكيد علــى أهميــة الحــوار الرامــي إلى تعزيــز  -٢٣٢
أساليب التعاون والشراكة الدوليـة علـى أسـاس المصـالح والمنـافع المشـتركة وتحمـل مسـؤوليات 
مشتركة ولكن متباينة وترابط صادق. ورحبوا بالقرار القاضي باستئناف الحـوار الـذي تنظمـه 
الجمعية العامة للأمـم المتحـدة مـرة كـل سـنتين باعتبـاره حـوارا يقـوم في أعلـى مسـتوى بشـأن 
تمويل التنمية بما يجعله يصبح نقطـة اتصـال أساسـية علـى الصعيـد الحكومـي الـدولي بمـا يضمـن 
المتابعة العامة للمؤتمر الدولي المعـني بـالتمويل مـن أجـل التنميـة والقضايـا ذات الصلـة. وأكـدوا 
ـــة  كذلـك علـى ضـرورة قيـام مزيـد مـن التنسـيق الفعلـي بـين الأمـم المتحـدة والمؤسسـات التابع
لـبريتون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة بغيـة النـــهوض بتنســيق الجــهود ذات الصلــة بالمســائل 
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الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتجارية والتنمويـة علـى الصعيـد العـالمي مـن أجـل مسـاعدة 
البلدان النامية في الإفادة من العولمة. وفي هذا السياق، رحبوا بإقامة آلية متابعـة لمؤتمـر التمويـل 
من أجل التنمية بمونتيري، بما من شأنه أن يسهم في تجسيم هذا التنسيق. وأكـد رؤسـاء الـدول 
أو الحكومات التزامهم بتنفيذ كامل للمقترحات والإجراءات الكفيلة بتحقيـق متابعـة التمويـل 
من أجل التنمية، بمـا في ذلـك التدابـير الراميـة إلى تحقيـق المزيـد مـن التنسـيق الفعلـي بـين الأمـم 

المتحدة والمؤسسات التابعة لبريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية. 
ـــدول أو الحكومــات بحــق كــل الــدول في تحديــد أنظمتــها السياســية  سـلم رؤسـاء ال -٢٣٣
والاقتصادية والاجتماعية بكامل الحرية. وأدانت حركـة عـدم الانحيـاز اسـتمرار بعـض البلـدان 
في تطبيـق إجـراءات وتشـريعات ذات علاقـة بالحصانـة الأجنبيـة ولجوءهـــا إلى اتخــاذ إجــراءات 
ـــة، فــأكدوا مجــددا أنــه  اقتصاديـة قسـرية مـن جـانب واحـد تفرضـها علـى بعـض البلـدان النامي
لا يجوز للأي بلد أن يستخدم الإجراءات الاقتصادية والاجتماعيـة أو غيرهـا مـن الإجـراءات، 
بما في ذلك تعليق العمل بوضـع الدولـة الأكـثر رعايـة، وفـرض قــيود عليـها مـن أجـل الحيلولـة 
دون هذه البلدان وممارسة حقـها في تحديـد نظامـها الســياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي وفـق 
مـا تقـرره وترتضيـه لنفسـها. وأكـدوا مجـــددا الدعــوة الــتي وجهتـــها الحركــة إلى كــل الــدول 
لئلا تعترف بالقوانـين أحادية الجانب وذات الصلة بالحصانة الأجنـبية التي سـنتها بعـض الـدول 
لتفرض عقوبات على شـركات وأشـخاص مـن بلـدان أخـرى، لا سـيما وأن هـذه الإجـراءات 
والتشريعات دد سيادة الدول وتؤثر سلبا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وإقصاء البلـدان 
الناميـة عـن مسـار العولمـة، إضافـة إلى أـا تتنـاقض مـع القـانون الـدولي ومبـادئ ميثـــاق الأمــم 
المتحدة ومقــاصده والمعايـير والمبـادئ الـتي تحكـم العلاقـات السـلمية فيمـا بـين الـدول ومبـادئ 

المنظومة التجارية متعددة الأطراف المتفق بشأا. 
ـــات عــن انشــغالهم المســتمر بخصــوص عــدم تنفيــذ  أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكوم -٢٣٤
قـرارات مؤتمـرات وقمـم منظمـة الأمـم المتحـدة الرئيسـية، ويعـــزى ســبب ذلــك بالأســاس إلى 
غيـاب إرادة سياسـية مـن لـدن البلـدان متقدمـة النمـو وتقصيرهـا في الوفـاء بالتزاماـــا القاضيــة 
بتخصيص موارد جديدة وإضافية ونقل المعـارف و التكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة إضافـة إلى 
دعم دخولها إلى أسواق البلدان متقدمة النمو. لذلك، فإم جددوا دعوة البلدان إلى الوفاء بمـا 
اتخذته على نفسـها مـن التزامـات مـن أجـل تحقيـق تقـدم ملمـوس علـى درب تحقيـق مـا رسمتـه 
ـــى  مؤتمـرات الأمـم المتحـدة وقممـها مـن أهـداف ومقـاصد وغايـات. ومـن ثمّ فـإم أكـدوا عل
ضرورة تحلي اتمع الدولي بإرادة سياسية قوية من أجل النجاح في تنفيـذ كـل التزامـات قمـم 

الأمم المتحدة ومؤتمراا ودوراا الخاصة. 



03-3139667

A/57/759
S/2003/332

تدعـو الحاجـة أيضـا إلى تعبئـة مـوارد كافيـة لتنفيـذ هـذه الالتزامـات بمـا يجعلـها تســهم  -٢٣٥
إسهاما فاعلا في النهوض بنمو اقتصـادي مسـتدام في البلـدان الناميـة وتزيـل التوازنـات المختلـة 
التي يشكوها منها الاقتصاد العالمي. وأكد رؤساء الدول أو الحكومـات أهميـة متابعـة مسـتدامة 
لقرارات المؤتمر الدولي المعني بـالتمويل مـن أجـل التنميـة. وفي هـذا الصـدد، وافقـوا علـى اتخـاذ 
الخطوات الضرورية بالتعاون مع مجموعة الـ ٧٧ لضمان أن اتمع الـدولي يظـل ملتزمـا بمسـار 
التمويل من أجل التنمية، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالزيـادة في حجـم المـوارد الماليـة الخارجيـة مـن 
أجل النمو واستحداث الأوضاع الاقتصادية العامة التي تعزز تعبئــة المـوارد الداخليـة في البلـدان 

النامية. 
شدد رؤساء الدول أو الحكومات على ضرورة تعزيز تنمية البنـية الأساسية في البلـدان  -٢٣٦
النامية، مما يعطي دفعا للنمو الاقتصادي. ومن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، حثـوا اتمـع الـدولي 
علـى اسـتحداث آليـة اقتصاديـة متعـددة الأطـراف تكـرس لعمليـات التمويـل الدوليـة مـن أجــل 

تنمية البنية الأساسية في البلدان النامية. 
التجارة الدولية  

كرر رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على ضـرورة إرسـاء دعـائم منظومـة تجاريـة  -٢٣٧
عالمية تتميز بالتفتح والاعتماد على قواعد محددة وتحمـل المسـؤولية والشـفافية ووضـوح المعـالم 
المستقبلية والعدل والأمان والمساواة و توخي سبيل التنمية وعدم التمييز بـين البلـدان. ووافقـوا 
على السعي، خلال المفاوضات متعددة الأطراف، إلى إيجاد مزيد من فرص دخول الصـادرات 
الزراعية وغير الزراعية المهمـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة إلى الأسـواق. وأكـدوا مجـددا أنـه لا بـد 
ــدان  للمفاوضـات بخصـوص هـذه القضايـا أن تـأخذ في الاعتبـار وبشـكل كـامل اهتمامـات البل
النامية واحتياجاا الخاصة، لا سيما تفعيل المعاملة الخاصة والتفاضلية مـن النـهوض، مـن جملـة 
أمور أخرى، بالأمن الغذائي والتنمية الريفية وتنويـع الصـادرات في البلـدان الناميـة الـتي تعتمـد 
اقتصادياا على المنتجات الزراعية بالدرجة الأولى. وفي هذا الصــدد، أكـدوا علـى أهميـة مزيـد 
تعزيز القدرات الإنتاجية لهذه البلدان وإيجاد مناخ يفضي إلى تنويع منتجاـا وصادراـا. كمـا 
دعوا إلى تحسين شروط المبادلات التجارية ذات الصلة بالمنتجـات الـتي تكتسـي أهميـة في مجـال 

التصدير بالنسبة للبلدان النامية.  
دعـا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات إلى تنفيـذ إعـــلان المؤتمــر الــوزاري الرابــع للبلــدان  -٢٣٨
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تنفيذا كاملا وضافيا. وأعربوا عن بـالغ انشـغالهم إزاء عـدم 
إحراز تقدم في مجال مفاوضـات منظمـة التجـارة العالميـة بخصـوص القضايـا الـتي تكتسـي أهميـة 
بالنسبة للبلدان النامية لا سـيما مـا اتصـل منـها بالمعاملـة الخاصـة والتفاضليـة والمسـائل المتصلـة 
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ـــة حقــوق  بـالتنفيذ والإعـلان الخـاص بـالجوانب ذات الصلـة بالشـؤون التجاريـة في إطـار اتفاقي
الملكية الفكرية والصحة العامة. 

أقر رؤساء الدول أو الحكومات بأن قرارات الاجتماع الوزاري الـذي عقـد بالدوحـة  -٢٣٩
في شهر نوفمبر/ تشرين الثـاني ٢٠٠١ يدعـو إلى بـذل جـهود متناسـقة مـن أجـل دعـم وتعزيـز 
وإرسـاء دعـائم منظومـة تجاريـة عالميـة تتمـيز بـــالتفتح والاعتمــاد علــى قواعــد محــددة وتحمــل 
ـــان والمســاواة و توخــي ســبيل  المسـؤولية والشـفافية ووضـوح المعـالم المســتقبلية والعـدل والأم
التنميـة وعـدم التميـيز بـين البلـدان، إضافـة إلى اسـتعراض وتقييـم تنفــيذ الاتفــاقيات الموجـــودة 
وإدراج احتـياجات البلدان النامية ومصالحها في صدارة برنامج عمل المنظمـة العالميـة للتجـارة. 
وفي هذا الصدد، أكدوا مجددا على اعتقاد الحركة بـأن المفاوضـات المعنيـة بالتجـارة الدوليـة في 

إطار منظمة التجارة العالمية لا بد لها من : 
تيسير إدماج البلـدان الناميـة ولا سـيما البلـدان الأقـل نمـوا والاقتصاديـات الصغـيرة في  �
منظومة التجارة متعددة الأطراف ومد يـد المسـاعدة للبلـدان الناميـة في اـالات ذات 

الصلة ببناء قدراا التجارية، 
ضمان تنفيذ عاجل لاتفاقات جولة أوروغواي، بما يتماشـى والمقترحـات الـتي قدمتـها  �
البلـدان الناميـة، لا سـيما في اـالات الـتي تكتسـي أهميـة بالنسـبة لصــادرات البلــدان 
الناميـة بمـا في ذلـك قطاعـات الزراعـة والنسـيج والملابـس، والقـرارات المتخـذة لصـــالح 
البلدان الأقل نموا والبلدان التي تعتمد بالكـامل علـى اسـتيراد أغذيتـها كمـا نـص علـى 

ذلك الإعلان والوزاري بمراكش، 
إزالة أساليب اللامساواة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والـتي تخـص الزراعـة بمـا في  �

ذلك الإطار الإنمائي كما أعدته البلدان النامية، 
تفعيل الالتزامات الواردة في إعلان الدوحة بخصوص بنود المعاملــة الخاصـة والتفاضليـة  �
ـــة  للبلـدان الناميـة بمـا في ذلـك اعتمـاد اتفاقيـة إطاريـة بشـأن المعاملـة الخاصـة والتفاضلي

للبلدان النامية، 
ضمـان المحافظـــة علــى التدابــير التجاريــة التفاضليــة الموجــودة، بمــا يتماشــى والنظــام  �
التجاري متعدد الأطـراف المعمـول بـه لـدى منظمـة التجـارة العالميـة ومصـالح البــلدان 
النامية، والذي يستفيد منه عدد لا يستهان به من البلدان النامية والأقل نمـوا و الـدول 

الجزرية الصغيرة النامية، 
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ضمان أن الامتيازات التي تمنحها البلدان متقدمة النمو بموجب برامجـها في إطـار نظـام  �
الأفضليات المعمم سوف تكون مؤسسة على مبادئ غـير تمييزيـة وعـدم المعاملـة بـالمثل 
ويمـدد فيـها باسـتمرار لتشـمل منتجـات تقـابل القـدرات التصديريـــة الفعليــة والمحتملــة 

للبلدان النامية، 
ضمـان أن المفاوضـات الجاريـة حاليـا بشـأن التجـارة في قطـاع الخدمـات توفـر أفضـــل  �
شروط الاستدامة والفعالية لقطاع الخدمات حيـث للبلـدان الناميـة امتيـازات تفاضليـة 
إضافة إلى ضمان أن هذه المفاوضات سـوف تيسـر زيـادة مشـاركة البلـدان الناميـة في 

التجارة العالمية في قطاع الخدمات إضافة إلى تحرير تنقل الأشخاص على نحو فعلي، 
ضمان التصدي الفوري لجملة القـضايا ذات الصلة بتنـفيذ الالتزامـات والـتي طرحتـها  �
البلدان النامية في الدوحــة مـن أجـل إصـلاح اختـلال التـوازن الـذي كـان يشـكو منـه 

الوضع فيما مضي، 
إزالــة العمــل بــالحدود القصــوى للتعريفــات والتعريفــات الجمركيــة التصاعديــة مــن  �
المفاوضات الخاصة بالتعريفات غير الزراعية، إذ أن هـذه الحـدود القصـوى للتعريفـات 
والتعريفـات الجمركيـة التصاعديـة تضـع تميـيزا مباشـرا ضـد صـادرات البلـــدان الناميــة 
وتعرقل تنويع اقتـصاديات جانب العرض الخاصة بالبلدان الناميــة، ومـن ثم يجـب إلغـاء 
العمــل ــا. ولابــد أن تــأخذ هــذه المفاوضــات في الاعتبــار مبــدأ المعاملــة الخاصـــة 

والتفاضلية المخصصة للبلدان النامية، 
إعادة النظر في اتفاقيات تدابير الاسـتثمار المتصلـة بالتجـارة و جوانـب حقـوق الملكيـة  �
الفكرية المتصلة بالتجارة من منظور إنمائي وبغيـة إزالـة مـا تخلفـه هـذه الاتفاقيـات مـن 
مظـاهر سـلبية في التنميـة والبلـدان الناميـة، فـأكدوا علـى أهميـة تنفيـذ اتفاقيـــة جوانــب 
حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة بالتجـارة وتفسـيرها علـى نحـو يدعـم شـؤون الصحــة 

العامة وحصول الجميع على الأدوية. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن بالغ انشغالهم إزاء سعي أهم البلدان التجاريـة  -٢٤٠
من جديد إلى وضع مسألة المعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية في مستوى دون المسـتوى 
الـذي تتبـوؤه مظـاهر المفاوضـــات الأخــرى. ودعــوا إلى إجــراء مفاوضــات فوريــة بخصــوص 
الاتفاقية الإطارية للمعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية خلال المفاوضات الحاليــة وأكـدوا 

مجددا أن المعاملة الخاصة والتفاضلية تطبق على كل البلدان النامية. 
ـــاج والقــدرات  أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجـددا علـى أهميـة تيسـير نقـل الإنت -٢٤١
الإنتاجيـة إلى البلـدان الناميـة، ومـن جملـة أمـور أخـرى، إعـادة هيكلـة الصناعـات المكتســـبة في 
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البلدان متقدمة النمو من أجل تيسير تنفيذ الإجراءات الضروريـة لتعزيـز النشـاطات التصديريـة 
وغيرها من الطاقات الإنتاجية المتصلة ا. 

شدد رؤساء الدول أو الحكومات على ضرورة تعجيل مسـار انضمـام البلـدان الناميـة  -٢٤٢
والبلدان الأقل نموا إلى منظمة التجارة العالمية، مــع الأخـذ في الاعتبـار لمراحـل تنميتـها المختلفـة 
ـــى ضــرورة تيســير انضمــام  والمبـادئ الأساسـية للمعاملـة الخاصـة والتفاضليـة. كمـا أكـدوا عل
البلدان النامية، لا سيما البلدان الأقل نموا، إلى منظمة التجارة العالمية مع توخي مسار انضمـام 
يكون منظّما ومبسطا وغير تمييزي كما يجسم ذلك إعلان زنجبار الوزاري للبلدان الأقل نموا. 
شدد رؤساء الـدول أو الحكومـات علـى ضـرورة أن تعمـد البلـدان المتقدمـة النمـو إلى  -٢٤٣
تنفيذ فوري وكامل للأحكـام المتصلـة بتخصيـص معاملـة خاصـة وتفاضليـة للسـلع والخدمـات 

التي تصدرها البلدان النامية، ومن أجل حماية وتعزيز نظام الأفضليات التجارية. 
أكد رؤساء الدول أو الحكومات على ضـرورة التصـدي الفـوري لمـا ظـهر مـن انخـرام  -٢٤٤
في التوازنات وانحراف خـلال تنفيـذ اتفاقيـات منظمـة التجـارة العالميـة. ويتضمـن ذلـك غيـاب 
التنفيـذ الكـامل والتريـه للالتزامـات القائمـة الـتي تعـهدت ـا البلـدان المتقدمـــة النمــو في مجــالي 
النسيج والزراعة، وغياب وصول المنتجـات الـتي تكتسـي أهميـةً خاصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة 
إلى الأسواق وعدم تحقيـق أحكـام المعاملـة الخاصـة والتفاضليـة وعرقلـة قـدرات البلـدان الناميـة 

على مواصلة تطبيق صكوك السياسات العامة التي من شأا أن تنهض بتنميتها. 
ــدان  وفي هـذا السـياق، أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى ضـرورة أن تمكـن البل -٢٤٥
المتقدمة النمو البلدانَ الأقل نموا من دخول أسواقها مـع إعفائـها مـن الرسـوم، ورحبـوا بمبـادرة 
الاتحاد الأوروبي " كل شيء ماعدا السلاح" والالتزام الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحـدة الثـالث 
ــتي  المعـني بـالبلدان الأقـل نمـوا لأجـل تعجيـل العمـل علـى درب تحقيـق دخـول كـل المنتجـات ال
أصلـها مـن البلـدان الأقـل نمـوا أسـواقَ البلـدان المتقدمـة النمـو معفـاة مـن الرسـوم ومـــن فــرض 

الحصص النسبية. 
كما جدد رؤساء الدول أو الحكومـات التـأكيد علـى الـدور الـذي علـى مؤتمـر الأمـم  -٢٤٦
المتحدة حول التجارة والتنمية (أونكتاد) أن يضطلع به لمساعدة البلدان النامية حـتى تندمـج في 
الاقتصـاد العـالمي وفي قطاعـــات تكتســي أهميــةً خاصــة مثــل الاســتثمار وتنميــة المؤسســات 
والتكنولوجيـا وتجـارة السـلع والخدمـات، لا سـيما السـلع الأساسـية والبنيـة الأساسـية الخاصـــة 
بقطاع الخدمات مـن أجـل التنميـة وزيـادة مـردود التجـارة. وفي هـذا الصـدد، دعـوا إلى اتخـاذ 
خطوات عملية لتعزيز (أونكتاد) وقدرا على مساعدة البلدان النامية في مجال القضايا الـتي لهـا 
صلة بالتجارة والتنمية بما في ذلك توفير مــوارد جديـدة وإضافيـة وكـذا بالنسـبة لتنفيـذ برنـامج 
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عمل الدوحة. كما جددوا التـأكيد علـى الـدور المـهم الـذي علـى (الأونكتـاد) أن تضطلـع بـه 
لمساعدة البـلدان النامية على إعداد برنامج للمفاوضات الحاليـة والمسـتقبلية. وفي هـذا الصـدد، 
رحبـوا بإقامـة المعـهد الـدولي للتجـارة والتنميـة بمدينـة بـانجكوك (تــايلاند) في شــهر مــايو/أيــار 
ــير  ٢٠٠٢ بالتعـاون مـع (الأونكتـاد) لمسـاعدة البلـدان الناميـة في شـق طريقـها بسـلام عـبر تداب
اقتصادية إقـليمية ودولية متزايدة التعقيد وناتجة عن مسارات عولمة الاقتصاد وتحريره، لا سـيما 
بما يعزز قدرات البلدان الناميـة في مجـال المفاوضـات التجاريـة حـتى تشـارك مشـاركةً فاعلـة في 

المفاوضات الجارية لدى منظمة التجارة العالمية. 
شدد رؤساء الدول أو الحكومات على أهميـة أن تبـذل البلـدان الناميـة جـهدا متناسـقا  -٢٤٧
حتى تضمن لنفسـها أن مسـار مفاوضـات (الـدورة الثالثـة عشـر لمؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة 

والتنمية) تجسم مصالحها على نحو ملائم لها. 
أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات أنـه لا بـد للمسـاعدة الفنيـــة الــتي تقدمــها منظمــة  -٢٤٨
التجــارة العالميــة وغيرهــا مــن المنظمــــات العاملـــة في القطـــاع التجـــاري أن تكـــون ملائمـــة 
لاحتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نمـوا الأعضـاء في منظمـة التجـارة العالميـة، إضافـة إلى 
البلدان الآخذة في الانضمام إليها والتلاؤم مع لوائح منظمة التجارة العامية، وفي هذا السـياق، 
وريثما يتم التصدي لقيود الجانب المزود، لا بد من إيلاء بناء القدرات وتنمية البنيـة الأساسـية 

وتطوير الموارد البشرية أولى الأولويات. 
أعـرب رؤسـاء الـدول والحكومـات عـن بـالغ انشـغالهم بخصـوص الأثـر السـلبي الـــذي  -٢٤٩
يخلّفه ميل أسعار غالبية السلع الأساسية إلى التراجع في البلدان النامية التي تعول بالكـامل علـى 
هذه السلع، وأكّدوا على ضرورة بناء قدرات هـذه البلـدان حـتى تتمكـن مـن تنويـع صادراـا 
بواسـطة، مـن جملـة أمـور أخـرى، المسـاعدات الماليـة والفنيـة، وتقــديم مســاعدة دوليــة لتنويــع 
الاقتصـاد وإدارة المـــوارد المســتدامة، والعنايــة بالتغيــيرات الهيكليــة في أســواق الســلع الدوليــة 
وتذبذب أسعار السلع وتدهور شروط المبادلات إضافة إلى تعزيز نشاطات الصندوق المشـترك 

من أجل السلع و(الأونكتاد) لدعم البلدان النامية الخاضعة كليا للسلع. 
القضايا المالية والنقدية والاستثمار 

وبالنظر إلى الأثر المستمر للأزمات المالية والاقتصادية التي خلّفت آثارا سـلبية في عـدد  -٢٥٠
من البلدان النامية، أكّد رؤساء الـدول أو الحكومـات علـى ضـرورة إقامـة منظومـات للمراقبـة 
الفعليـة والإنـذار المبكّـر مـن أجـل حمايـة البلـدان الناميـة مـن التذبـــذب المشــط لنفقــات رؤوس 

الأموال قصيرة الأجل والمضاربة الدولية. 
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وفيما جددوا التأكيد على الدعوة إلى زيادة حجم الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة في 
البلدان النامية، فإم ارتأوا أنه من الضروري ضمـان شـفافية التدفقـات الماليـة مـن أجـل تعزيـز 
نظـام الإنـذار المبكـر وتحسـين إدارة شـؤون الأزمـات حـتى يتسـنى التخفيـف مـــن حــدة الآثــار 
السلبية المحتملة للأزمات المالية في المستقبل. ولا بـد للنظـام المـالي الـدولي أن يسـتحدث آليـات 
ويعززها بما في ذلـك آليـات الرصـد والمسـاعدة الفنيـة ومرافـق إعلاميـة ملائمـة، بمـا يمكننـا مـن 
تجنب هذه الأزمات والقضاء على ما لها من آثار سلبية والإشارة بتوخي وسـائل كفيلـة بـالحد 
مـن المخـاطر المحتملـة للمضاربـات ذات الصلـة بالتدفقـات الماليـة. وفي هـذا الصـــدد، دعــوا إلى 
ـــن عمليــات إضافــةً إلى مزيــد مــن  مزيـد مـن التنظيـم الفـاعل لمـا تقـوم بـه المؤسسـات الماليـة م
الشفافية في الطريقة الـتي تمـارس ـا الأسـواق� الماليـة عملياـا بمـا في ذلـك العمليـات التجاريـة 
ذات الصلـة بـالعملات. وجـددوا دعـوة البلـدان المتقدمـة النمـو إلى زيـادة مســـاهماا الماليــة في 
المؤسسات المالية الدوليـة وتعزيـز قـدرة مؤسسـات بريتـون وودز علـى التفـاعل مـع الأزمـات. 
ويستلزم الحجم المــتزايد للتدفقـات الماليـة الخاصـة وغـير الشـفافة إصـلاحَ هيكـل التمويـل علـى 
الصعيد الدولي باعتبار ذلـك واحـدا مـن العنـاصر الجوهريـة علـى درب إقامـة نظـام مـالي دولي 
يكون ديمقراطيا وعادلا بحق. وتدعو الضرورة بإلحاح إلى التصـدي لبعـض القضايـا الـواردة في 
منظومة واحدة مثل ضرورة ضمان إسهام البلـدان الناميـة إسـهاما فـاعلا وكـاملا في مسـارات 

إعداد المواصفات وصنع القرارات ذات الصلة بالنظامين المالي والنقدي. 
جدد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على الدعوة التي وجهتها الحركة من أجـل  -٢٥١
إصلاح مؤسسات بريتون وودز من أجل ضمان تحقيـق الديمقراطيـة والشـفافية في مسـار صنـع 
القرارات داخل هذه المؤسسات. وفي هـذا الصـدد، جـددوا التـأكيد علـى ضـرورة إقامـة نظـام 
مـالي دولي مسـتقر وملائـم للأوضـاع العامـــة يســاعد اقتصاديــات البلــدان الناميــة في التفــاعل 

بصيغة تتلاءم مع ما تفرضه التنمية من تحديات. 
ـــة علــى تعزيــز التعــاون المــالي  كمـا حـث رؤسـاء الـدول أو الحكومـات البلـدان النامي -٢٥٢
فيمـا بينـها. وفي هـذا الصـدد رحبـوا بـالمقترح الـــذي تقدمــت بــه البلــدان الأعضــاء في حــوار 
ـــن التعــاون  التعـاون الآسـيوي لإرسـاء دعـائم نظـام "الأسـهم الآسـيوية" باعتبـار ذلـك مثـالا م

الاقتصادي فيما بين البلدان النامية من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي للبلدان النامية. 
وجــدد رؤســاء الــدول أو الحكومــات توجيــه الدعــوة إلى مؤسســات بريتـــون وودز  -٢٥٣
للإقلاع عن ممارسة سائر الممارسات المتحيزة ضد البلدان الناميـة وعـدم الربـط بـين مـا تقدمـه 
من تسهيلات ائتمانية و المشروطيات لا سيما ما تعلـق منـها بالاعتبـارات الأمنيـة والسياسـية. 
وشددوا على أنه يجب علـى هـذه المؤسسـات أن تصمـد في وجـه مـا تبذلـه بعـض البلـدان مـن 
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جهود من أجل استخدام هـذه المشـروطيات لتدعيـم مصالحـها الضيقـة والأنانيـة. ويجـب علـى 
هذه المؤسسات أن تقــدم أقصـى مـا يمكـن مـن مسـاعداا للبلـدان الناميـة الـتي تواجـه مشـاكل 

سيولة خطيرة.  
حث رؤساء الدول أو الحكومات بكل حزم اتمع الدولي عبر منظمة الأمم المتحـدة  -٢٥٤
إلى تعزيز التعاون الدولي في اال الضريبي بتوخي حـوار معـزز يجـري مـع السـلطات الضريبيـة 
الوطنية وتنسيق عمل الهيئات الدولية ذات الصلة والمنظمـات الإقليميـة المعنيـة بـالأمر، علـى أن 

تولى احتياجات البلدان النامية عناية مخصوصة.  
الاستثمار الأجنبي المباشر 

وإذ أخذ رؤساء الـدول أو الحكومـات علمـا بـأن الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر يكتسـي  -٢٥٥
أهميةً حيوية بالنسبة لاقتصاديات البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحيـاز، فـإم أكـدوا مجـددا 
على أهمية أن ينهض كل من المستثمرين الأجـانب والحكومـات المضيفـة بمبـادئ حسـن تنظيـم 

وإدارة الشركات ومراعاا. 
شدد رؤساء الدول أو الحكومات على أنه بالتوازي مع واجبات البلدان المضيفـة الـتي  -٢٥٦
تفرض عليها حماية الاســتثمار الأجنـبي لا بـد مـن وجـود واجبـات مقابلـة لذلـك تفـرض علـى 
المستثمرين الأجانب اتخـاذ قـرارات تـأخذ في الاعتبـار مصـالح البلـدان المضيفـة وتراعـي قوانـين 

هذه البلدان وتنظيماا. 
حـث رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجـددا البلـدان المتقدمـة النمـــو علــى التخلــي عــن  -٢٥٧
نزعاـا الحمائيـة الـتي تحـول دون تدفـق الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة باتجـاه البلـدان الناميـــة، 

بما يخدم فرص نمو جديدة. 
الدين الخارجي 

سـجل رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـع القلـق اسـتمرار قيـام مسـألة الديـن الخــارجي  -٢٥٨
ومـا يخلفـه مـن آثـار سـيئة في البلـدان الأعضـاء في الحركـة حيـث زادت الحلقــة المفرغــة الــتي 
أحدثتها الديون والتخلف تـأصلا وتدهـورا. وأعربـوا عـن جزعـهم إزاء عـبء تسـديد الديـون 
الـذي أضحـى أثقـل ممـا كـان عليـه فيمـا سـبق في العديـد مـن بلـدان الجنـــوب. وشــددوا علــى 
ضرورة إيجاد حل دائم لمشاكل الديون الخارجية الـتي تعـاني منـها البلـدان الناميـة. لذلـك فـإم 
دعوا بإلحاح إلى تكثيف التدابير المتخذة بشأن تخفيـف عـبء هـذه الديـون مـن أجـل النـهوض 

بالتنمية والاستثمارات بحسب أولويات البلدان النامية واحتياجاا.  
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سلم رؤساء الدول أو الحكومات بالتقدم الذي أحرزته المبادرة المحسنة الخاصة بديـون  -٢٥٩
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون كما أقروا بأن التحديات المهمـة تظـل كامنـة في ضمـان أن هـذه 

البلدان سوف تدي إلى تحقيق مخرج دائم من قضية الديون التي لا يمكن تحملها.  
فيمـا سـلم رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالخطوات الـــتي تم قطعــها في مجــال التدابــير  -٢٦٠
المتخذة على درب تخفيـف عـبء الديـن الخـارجي للبلـدان الناميـة فـإم جـددوا التـأكيد علـى 
ضرورة تعزيز وتوسيع مجال هذه التدابير بما يخـدم مصـالح كـل البلـدان الناميـة. كمـا دعـوا إلى 
إضفاء مزيد من المرونة على مقاييس أهلية الانضمام إلى المبادرة المحسنة الخاصة بديـون البلـدان 
الفقيرة المثقلة بالديون، بما يضفي على عملية تخفيف عبء الديون مزيداً من السـرعة والتوسـع 
والعمق. ومضوا يؤكدون على ضرورة إبقاء احتساب القدرة على تحمل الديون قيـد الفحـص 

بما يمكّن الجميع من مواكبة الأوضاع المتغيرة على الصعيدين الدولي والوطني.  
لاحـظ رؤسـاء الـدول أو الحــكومات مـع بـالغ الــقلق أن عـــددا مــن الأزمــات الماليــة  -٢٦١
المسجلة خلال السنوات الماضية جعلت مبلـغ خدمـة الديــون يتعـدى، في العديـد مـن البلـدان، 
مسـتوى القـدرة علـى تحمـل الديـون المسـموح ـا، ومـن جــملة أمـور أخـرى، عـــبء الديــون 
الأجنبية المتزايدة والمطلوبة مـن البلـدان الناميـة. وفي السـياق الـذي سـبق بيانـه أعـلاه، اقـترحوا 

التدابير التي يلي بياا باعتبارها خطوات عملية على درب التصدي لمشكل الديون : 
العمـل بتجميـد وقـتي لعمليـة إعـادة تسـديد الديـون المتخلـدة بذمـــة البلــدان منخفضــة  �
الدخل والتي تواجـه صعوبـات ماليـة واقتصاديـة بالغـة حـتى يتـم تخفيـف العـبء الـذي 

ترزح تحته البلدان المتأثرة، 
إعادة تمويل الديون القائمة مع توخي شروط ميسـرة واسـتخدام مـوارد ماليـة جديـدة  �
بواسطة مساعدات مالية وقروض نقدية جديدة تقدم بشروط ميسرة لمساعدة البلـدان 
المدينة منخفضة ومتوسطة الدخـل في الوفـاء بالتزاماـا في مجـال خدمـة ديوـا بشـكل 

منتظم، 
تنفيذ المبادرة المعززة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تنفيذا كاملا وفعليا، علـى  �
أن يتـم تمويـل ذلـك بالكـامل بواسـطة مـوارد إضافيـة ومجـددة وأخـذ تدابـــير التصــدي 
لسائر التغييرات الجوهرية التي تطرأ على الأوضاع الاقتصاديـة لهـذه البلـدان الناميـة في 
الاعتبـار والـتي تـرزح تحـت عـبء ديـون لا يمكـن تحملـه أتـى نتيجـة لكـوارث طبيعيـــة 
وصـدمات حادة في معـدلات التبـادل التجـاري أو المتـأثرة بالتراعـات، علـى أن يـأخذ 
كـل ذلـك في الاعتبـار المبـادرات الـــتي تم اتخاذهــا مــن أجــل خفــض الديــون القائمــة 

والمستحقة، 
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جمع الأطراف الدوليـة الدائنـة والمدينـة سـويا في المحـافل الدوليـة ذات الصلـة مـن أجـل  �
إعادة هيكلة الديون التي لا يمكن تحملها في الموعد المناسب وبصيغة فعالة،  

التسليم بمشاكل القدرة على تحمل ديون البعض من البلدان الأقل نموا من غير البلـدان  �
الفقيرة المثقلة بالديون، لا سيما البلدان التي تواجه أوضاعا استثنائية، 

خفض عبء الديون التي لا يمكن تحملها والمتخلدة بذمـة البلـدان الناميـة باتخـاذ تدابـير  �
من قبيل تخفيف عبء الديون وإلغاء الديون وغـير ذلـك مـن الآليـات المبتكـرة الراميـة 

بشكل واسع إلى التصدي إلى مشاكل ديوا، 
استكشاف آليات مبتكرة ترمي إلى التصــدي بشـكل شـامل لمشـاكل الديـون المطلوبـة  �
من البلدان النامية، بمـا فيـها البلـدان متوسـطة الدخـل، علـى أن تتضمـن هـذه الآليـات 

اتخاذ تدابير استبدال الديون ببرامج تنمية مستدامة، 
مساعدة البلدان النامية في إقامة آليـات لتوجيـه مسـار الديـون وتعزيـز المسـاعدة الفنيـة  �

من أجل إدارة شؤون الديون الخارجية وتتبع هذه الديون، 
ضمان أن الموارد المتاحة من أجـل تخفيـف عـبء الديـون لا تحـد مـن مـوارد المسـاعدة  �
الإنمائية الرسمية المزمع إتاحتها للبلــدان الناميـة وأن تدابـير تخفيـف عـبء الديـون لا بـد 

أن تتجنب فرض أي عبء جائر ووضعه على كاهل البلدان النامية، 
إقامة علاقة واضحة المعالم بين تخفيـف عـبء الديـن وقـدرة البلـدان ذات الصلـة علـى  �

تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، 
معالجة قضايا البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في إطـار المنازعـات القائمـة بـين الأطـراف  �

الدائنة والمدينة بصلة مع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، 
ـــة في مجــال تخفيــف عــبء  تبــسيط الشـروط وتوخـي توقعـات وفرضيـات أكـثر واقعي �

الديون، 
صرف كل عناية عملية تخفيف عبء الديون إلى خدمـة الديـون بـدل مجمـوع الديـون  �

القائمة.  
لاحظ رؤساء الدول أو الحكومات مع القلق أن عددا من البلدان النامية ذات الدخـل  -٢٦٢
المنخفض والمتوسط مثقلـة الكـاهل بـالديون والبلـدان الأقـل نمـوا كـانت تواجـه صعوبـات مـن 
حيث الوفاء بالتزاماا في مجال خدمة ديوا. وفي هذا الصدد، أكّدوا على ضـرورة إيجـاد حـل 
ـــهما، مــن جملــة عنــاصر  شـامل لمشـاكل ديـون البلـدان الناميـة باعتبـار ذلـك يشـكل عنصـرا م
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أخـرى، في خفـض مسـتوى الفقـر لديـها ويخــدم نموهــا الاقتصــادي المســتدام بمــا يمكنــها مــن 
الانضمام إلى ركب الاقتصاد العالمي. ودعوا أيضا إلى استكشاف آليات مبتكرة ومستقلة مـن 
أجل إعادة هيكلة آليات الديون، بـما في ذلك مقترحات من شأا أن تمكـن الأطـراف الدائنـة 

والمدينة من إبرام اتفاقيات و إيجاد حلول لمسألة الدين الخارجي.  
التنمية المستدامة  

وأكد رؤساء الـدول أو الحكومـات مجـددا الـتزام حركـة عـدم الانحيـاز بالاسـتمرار في  -٢٦٣
السـعي إلى تحقيـق مقـاصد التنميـة المسـتدامة بصيغـة متكاملـة كمـا تجسـم ذلــك في أجنــدا ٢١ 
وخطة تنفيذ جوهانسبورغ وفقا لمبدأ المسـؤولية المشـتركة ولكـن متمـايزة. وأعربـوا عـن خيبـة 
أمل الحركة البالغ إزاء عـدم إحـراز تقـدم في تنفيـذ آجنـدا ٢١ وجـددوا الدعـوة الـتي وجهتـها 
حركة عدم الانحياز إلى البلدان متقدمة النمـو للوفـاء بالتزاماـا الدوليـة القاضيـة بإتاحـة مـوارد 
ـــة، ومســاعدة فنيــة ونقــل التكنولوجيــا الســليمة بيئيــا بشــروط ميســرة  ماليـة جديـدة وإضافي

وتفاضلية وغير تجارية، بما في ذلك اتخاذ التزامات محددة بشروط زمنية إزاء البلدان النامية. 
ورحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات باعتمـاد إعـلان جوهانسـبورغ وخطـة التنفيــذ  -٢٦٤
المتصلـة بذلـك خـلال القمـة العالميـة حـول التنميـة المســـتدامة المنعقــدة بجوهانســبورغ (أفريقيــا 
ـــترة ٢٦ أغســطس/آب � ٤ ســبتمبر/أيلــول ٢٠٠٢. وفي هــذا الصــدد،  الجنوبيـة) خـلال الف
أكدوا على ضرورة تنشيط التزام اتمع الدولي علـى أعلـى مسـتوى سياسـي مـن أجـل تحقيـق 
مقاصد التنمية المسـتدامة، إضافـة إلى ضـرورة إرسـاء دعـائم شـراكة مدعومـة تقـوم بـين بلـدان 
الشمال والجنوب، بما يفضي إلى تضامن دولي على مستوى أعلـى مـن أجـل تنفيـذ آجنـدا ٢١ 
تنفيذا سريعا والنهوض بالتنمية المستدامة. وأكدوا مجددا أن خطة التنفيذ هذه التي تعتمد علـى 
الإنجازات المحرزَة ذلك أنه يجب أن يكون مؤتمـر الأمـم المتحـدة حـول البيئـة والتنميـة مشـفوعا 
بدعم مالي وتكنولوجي وتقني يتاح للبلدان الناميـة لضمـان تنفيذهـا تنفيـذا فعليـا يؤسـس علـى 

مبدأ تحمل المسؤوليات على أساس مشترك ولكن متمايز.  
أكد رؤساء الدول أو الحكومات مجددا الموقف المبدئي لحركـة عـدم الانحيـاز والمتمثـل  -٢٦٥
في أن النمو الاقتصادي واستئصال جذور الفقـر والحـق في التنميـة تشـكل كلـها أولـويةً وحقـاً 
جوهريا بالنسبة لكل البلدان. وكرروا تأكيد ضرورة النهوض بتكامل ركائز التنمية المسـتدامة 
الثـلاث أي التنميـة الاقتصاديـة والتنميـة الاجتماعيـة وحمايـة البيئـة، باعتبارهـــا ركــائز مترابطــة 
العنـاصر تتعـزز فيمـا بينـها. وأكـدوا أيضـا أن اســـتئصال جــذور الفقــر وتغيــير أنمــاط الإنتــاج 
والاسـتهلاك الـتي لا يمكـن تحملـها وحمايـة المـوارد الطبيعيـة وإدارـــا باعتبارهــا أســاس التنميــة 
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الاقتصادية والاجتماعية تشكل أهدافا شاملة وواسعة المـدى لتحقيـق تنميـة مسـتدامة وعنصـرا 
جوهريا لتحقيقها.  

شدد رؤساء الـدول أو الحكومـات وأكـدوا أنـه يجـب علـى لجنـة التنميـة المسـتدامة أن  -٢٦٦
تستمر في عملها باعتـبارها هيـئة رفيعة المستوى تعنى بالتنميـة المسـتدامة صلْـب منظومـة الأمـم 
ـــة بإرســاء دعــائم التنميــة المســتدامة  المتحـدة وتقـوم مقـام منتـدى لدراسـة القضــايا ذات الصل

الثلاث، فدعوا، في هذا السياق، إلى إقامة لجنة تنمية مستدامة معززة الجانب. 
كرر رؤساء الــدول أو الحكومـات تـأكيد دعـم حركـة عـدم الانحيـاز الكـامل لبرنـامج  -٢٦٧
الأمم المتحدة للبيئة فدعوا إلى تعزيـزه باعتبـاره سـلطة بيئيـة رياديـة علـى الصعيـد العـالمي تقـوم 
بـإعداد البرنـامج البيئـي العـالمي وتنـــهض بالإنجــاز المتناســق للبعــد البيئــي النــاجم عــن التنميــة 
المسـتدامة في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة وتقـوم مقـام منـاصر يحتـج بمواقفـه مـن أجـــل البيئــة 

العالمية، كما نص على ذلك إعلان نيروبي.  
أكّد رؤساء الدول أو الحكومات مجـددا ضـرورةَ أن يضـاعف كـل مـن برنـامج الأمـم  -٢٦٨
المتحدة للبيئة ومؤسسة الأمم المتحدة للموئـل التعـاونَ والتنسـيق فيمـا بينـهما وفي إطـار رسـالة 
كل منهما بحسب اختصاصه وتخصصـه البرنـامجي والتنظيمـي إضافـة إلى مديريـهما التنفيذيـين، 
كـل فيمـا يخصـه. وكـرر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد علـى ضـــرورة أن يظــل بنــاء 
القدرات والمساعدة الفنية عنصريـن أساسـيين في برامـج عمـل كـل مـن برنـامج الأمـم المتحـدة 

للبيئة ومؤسسة الأمم المتحدة للموئل. 
أعــاد رؤسـاء الـدول أو الحــكومات تأكــيد دعــمهم لقـرارات الجمعيـة العامـــة للأمــم  -٢٦٩
المتحدة رقم ٢٢٥/٥٤ و ٢٠٣/٥٥ و ٢٦١/٥٧ ذات الصلـة بتعزيـز مقاربـة إداريـة متكاملـة 
ـــع الــدولي علــى  العنـاصر بخصـوص بحـر الكـاريبي وفي سـياق التنميـة المسـتدامة. وحضـوا اتم
مسـاعدة بلـدان الكريـبي ومنظماـا الإقليميـــة في جــهودها الســاعية إلى ضمــان حمايــة البحــر 
الكريبي من النفايات عالية الإشعاع وغيرها من المواد الخطيرة سواء كان مصدرها عمليـة غـير 
شـرعية أو نتيجـة لحـادث، إضافـة إلى تدهــور وضعــه مــن جــراء التلــوث النــاتج عــن الســفن 
لا سيما نتيجة لتفريـغ الزيـوت وغيرهـا مـن المـواد الضـارة في خـرق صـارخ للقوانـين والمعايـير 

الدولية ذات الصلة، إضافة إلى حمايته من التلوث الصادر عن المنشآت البرية. 
وإذ لاحظ رؤساء الـدول أو الحكومـات الاحتفـال بـالذكرى العشـرين لتوقيـع اتفاقيـة  -٢٧٠
الأمم المتحدة حول قـانون البحـار بخليـج مونتيغـو (جامايكـا) يـوم ١٠ ديسـمبر/كـانون الأول 
١٩٨٢، فإم سلموا بأهميـة مـا قدمتـه المؤسسـتان المنبثقتـان عـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة حـول 

قانون البحار من إسهامات وهما : 
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السلطة الدولية لقـاع البحـار باعتبارهـا حاملـة لمشـعل مفـهوم المحيطـات بصفتـها تراثـا  �
مشتركا للبشرية جمعاء، 

المحكمة الدولية لقانون البحار باعتبارها مدافعا عن القانون البحري وحافظا له.  �
وتعـهد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بالمشـاركة النشـــيطة في عمــل هــاتين المنظمتــين 
بالإضافة إلى اللجنة المتصلة ما والمعنية بحدود الجرف القاري من أجـل حمايـة مصـالح البلـدان 

النامية.  
جدد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على ما يساور الحركة مـن قلـق إزاء العـدد  -٢٧١
المتزايد للكوارث الطبيعية ومداهـا بمـا في ذلـك الأحـداث الجويـة العاتيـة والـزلازل والكـوارث 
التكنولوجية والتي خلفت خسـائر طائلـةً في الأرواح وآثـار اجتماعيـة واقتصاديـة وبيئيـة سـلبية 
على المدى الطويل بالنسبة للمجتمعات الهشة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلــدان الناميـة. 
ــم  وفي هـذا الصـدد، أكـدوا مجـددا دعمـهم الكـامل لقـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رق
ـــدول والهيئــات الحكوميــة الدوليــة ذات  ٢١٩/٥٤ و ١٩٥/٥٦ و ٢٥٦/٥٧ ودعوـم إلى ال
الصلـة لضمـان تجسـيم خطـة يوكوهامـا مـن أجـل عـالم يسـوده مزيـــد مــن الأمــان في برامــج 

ونشاطات محسوسة وملموسة ترمي إلى خفض الكوارث. 
أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد مـرة أخـرى علـى المبـدأ الجوهـري القـــائل  -٢٧٢
بسـيادة الشـعوب الـتي تـرزح تحـت احتـلال أجنـبي علـى مواردهـا الطبيعيـة. وفي هـذا الصـــدد، 
أعربوا عن قلقـهم إزاء النشـاطات الـتي تمارسـها جـهات اقتصاديـة وماليـة وغيرهـا مـن المصـالح 
الأجنبية التي تستغل الموارد الطبيعية والبشرية للأقاليم التي لا تتمتــع بحكـم ذاتي وعلـى حسـاب 
مصالح سكان هذه الأقاليم وتحرمهم من حقـهم في التحكـم في ثرواـم الوطنيـة، فـأدانوا هـذه 
الممارسات . وفي هذا السياق، كرروا التأكيد على قيام المصالح الاقتصادية الأجنبية باسـتغلال 
وب الموارد البحرية وغيرها من الموارد الطبيعيـة للمسـتعمرات والأقـاليم الـتي لا تتمتـع بحكـم 
ذاتي خارقـةً بذلـك ميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرارات الأمـــم المتحــدة ذات الصلــة، الأمــر الــذي 

يشكل ديدا لسلامة هذه الأقاليم وازدهارها. 
أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات أنـه لم يتـــم توفــير مــوارد ماليــة جديــدة وإضافيــة  -٢٧٣
للبلدان النامية وأن نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا بشروط ميسرة وتفاضلية لم يتحقق بعـد وأن 
البلدان متقدمة النمو لم تف وتطبق التزاماا العمليـة في مجـال العمـل بمبـدأ المسـؤولية المشـتركة 

ولكن المتمايزة.  
شـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى الضـرورة الملحـة الـتي تدعـو البلـدانَ متقدمـة  -٢٧٤
النمو إلى الوفاء بالالتزامات المكثفة في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية التي أعلن عنـها العـديد 
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مـن البلـدان متقدمـة النــمو خـلال المؤتمـر الـدولي حـول التمويـل مـن أجـل التنميـة. كمـا حثــوا 
البلدان متقدمة النمو التي لم تقم بعد بذلـك علـى بـذل جـهود عمليـة مـن أجـل تحقيـق الهـدف 
المتمثل في بلوغ حجم المساعدات الإنمـائية الرسـمية التي تقدمها للبلـدان الناميـة نسـبة ٠,٧ في 
المائـة مـن إجمـالي ناتجـها القومـي. وفي هـذا الصـدد، سـلّم رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بأهميــة 
المقترح الداعي إلى تأسيس صندوق إنساني دولي مع أخذ إعـلان جوهانسـبورغ حـول التنميـة 
المسـتدامة في الاعتبـار إذْ دعـا إلى اتخـاذ تدابـير إضافيـة بمـا يضمـن أن المـوارد المتاحـــة تســتخدم 
لصـالح البشـرية. وشـددوا أيضـا علـى ضـرورة تشـجيع استكشـاف الآليـات المبتكـرة للتصــدي 
بشكل شامل لمسائل ديـون البلـدان الناميـة متوسـطة الدخـل بتوخـي، مـن جملـة أمـور أخـرى، 
مبادلة الدين ببرامج إنمائية مستدامة والمقترح الداعـي إلى اسـتخدام مخصصـات حقـوق سـحب 

خاصة لخدمة الأغراض الإنمائية.  
رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالعملية الناجحة والجوهرية لتجديد موارد المرفــق  -٢٧٥
البيئي العالمي للمـرة الثالثـة وقـرار الجمعيـة الثانيـة للمرفـق البيئـي العـالمي المنعقـدة ببكـين خـلال 
الفـترة المتراوحـة بـين ١٦ و ١٨ أكتوبـر/ تشـــرين الأول ٢٠٠٢، لا ســيما بخصــوص اعتبــار 
تدهور الأراضي والتصحر واقتلاع الغابات كمجالات أساسية من المرفق البيئي العـالمي لتلقـي 
دعم هذا المرفق من أجل النجاح في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحـر. كمـا 
كرروا الدعوةَ التي وجهتها الحركة من أجل تبسيط وتعجيل مجرى اعتماد المشاريع وتنفيذهـا. 
ورحبوا أيضا بقرار جمعية المرفق البيئي العالمي القاضي باعتبـار المرفـق البيئـي العـالمي آليـة ماليـة 

تخدم اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر.  
دعـا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مجـددا إلى دمقرطـة المرفـق البيئـي العـالمي مـن أجـــل  -٢٧٦
تحقيـق الشـفافية في مسـارات صنـع قراراتـه والتنسـيق بـين الوكـالات الـتي تنفـــذ المرفــق البيئــي 
العالمي وبغيــة تعزيـزه. وكـرروا التـأكيد علـى الـتزام الحركـة بمواصلـة دعـم المشـاركة المشـتركة 
للبلدان النامية في المرفق البيئي العالمي بما يصون مصالحها المشـتركة، سـواء تعلـق ذلـك بتوجيـه 

سياساته أو بتخصيص الموارد المالية.  
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن القلق إزاء التدهور والضرر المسـتمرين اللذيـن  -٢٧٧
يعاني منهما النظام الإيكولوجي الوحيد لبحر الميت، وأكدوا أهميـة العمـل التدريجـي مـن أجـل 
قلب اتجاه هذه الكارثـة البيئيـة. ووجـهوا أنظـار اتمـع الـدولي إلى ضـرورة القيـام بعمـل علـى 
الصعيد الدولي من أجـل حمايـة البحـر الميـت وتجنـب إلحـاق المزيـد مـن التدهـور البيئـي بنظامـه 

الإيكولوجي بواسطة المنح الميسرة. 
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كرر رؤساء الدول أو الحكومات تأكيد دعمهم لبروتوكول قرطاجنـة حـول السـلامة  -٢٧٨
البيولوجية من جانب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجـي. وكـرروا توجيـه 
الدعوة إلى كل الحكومات من أجـل النظـر في اتخـاذ الخطـوات الضروريـة لتيسـير إدخـال هـذه 
الوثيقة الدولية المهمة حيز التطبيق في أقرب أجل ممكن ومسـاعدة البلـدان الناميـة ببنـاء قدراـا 

وغير ذلك من آليات التعاون في االات ذات الصلة ضمن هذا البروتوكول. 
رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة ماليزيـا  -٢٧٩
ــــراف في الاتــــفاقية الخاصـــة بـــالتنوع البيولوجـــي  لاســتضافة الاجتـــماع الســابع لمؤتمــر الأط
والاجتماع الرابع للــجنة الدوليـة الحكوميـة المعنيـة بـبروتوكول قرطاجنـة، المزمـع عقـده بمدينـة 

كوالا لمبور خلال سنة ٢٠٠٤. 
دعا رؤساء الدول أو الحكومات إلى التعجيل بـإعداد نظـام قـانوني دولي يتـم في إطـار  -٢٨٠
الاتفاقية الخاصة بـالتنوع البيولوجـي ويرمـي إلى النـهوض اقتسـام المنـافع المنبثقـة عـن اسـتخدام 
المـوارد الجينيـة والمعـارف التقليديـة المتصلـة بذلـك علـى نحـو منصـف وعـادل والمحافظـة عليـــها. 
وسوف تعمل الحركة على ضمان أن بـراءات الملكيـة الحصريـة لا تعـد إلا بعـد الحصـول علـى 
موافقة مسبقة تعلم ا البلـدان الناميـة ذات الصلـة وبعـد التوصـل إلى اتفـاق بخصـوص اقتسـام 
هذه المنافع، ومن أجل ضمـان دفـق رجعـي مـن المنـافع انطلاقـا مـن الأطـراف الحـاصلين علـى 
امتيـاز الـبراءة باتجـاه أصحـاب الشـأن الأصليـين. كمـا شـددوا علـــى ضــرورة مراعــاة مبــادئ 
وعادات اتمعات المحلية وصيانتها. ووافقوا أيضـا أن إدارة وصيانـة التنـوع البيولوجـي عنصـر 
جوهـري بالنسـبة للتنميـة المسـتدامة لا سـيما في أهـم مجـالات الاقتصاديـات الوطنيـة مـن قبيـــل 
الأحراج والزراعة ومصايد الأسماك وإدارة شؤون الحياة البريـة والصحـة والصناعـة والسـياحة. 
وشددوا التأكيد على أن التوصل بحلول عـام ٢٠١٠ إلى تحقيـق خفـض مـهم فيمـا يتعـرض لـه 
التنوع البيولوجي من خسائر حاليا كما جرى الاتفاق ذا الشـأن خـلال قمـة جوهانسـبورغ 

سوف يستلزم توفير موارد مالية وفنية إضافية وجديدة تتاح للبلدان النامية.  
ـــذي تقدمــت بــه الحكومــة  رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالعرض السـخي ال -٢٨١
الشـيلية لاسـتضافة المنتـــدى العــالمي الأول حــول التكنولوجيــا الحيويــة المزمــع تنظيمــه بمدينــة 

كونسيبسيون خلال الفترة ٩ - ١٢ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٣. 
دعا رؤساء الدول أو الحكومات إلى إنجـاز برنـامج العمـل المنبثـق عـن الـتزام جاكارتـا  ٢٨٢
حـول صـون التنـوع البحـري والبيولوجــي للمنــاطق الســاحلية واســتخدامها علــى نحــو قــابل 
ـــى تعبئــة فوريــة للمــوارد الماليــة والمســاعدات في مجــال  للاسـتدامة، بمـا في ذلـك الاعتمـاد عل

التكنولوجيا وتنمية القدرات المؤسسية للبلدان النامية. 
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كرر رؤساء الدول أو الحكومات الإعراب عن القرار الذي اتخذه الاجتماع الـوزاري  -٢٨٣
الرابـع لمنظمـة التجـارة العالميـة والقـاضي بتوسـط مجلـس منظمـة التجـارة العالميـة المعـني بجوانــب 
حقـوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة بالتجـارة لدراسـة العلاقـة القائمـة بـين اتفاقيـة حقـــوق الملكيــة 
الفكرية المتصلــة بالتجـارة والاتفاقيـة الخاصـة بـالتنوع البيولوجـي بالإضافـة إلى صيانـة المعـارف 
التقليديـة والـتراث الشـــعبي وغــير ذلــك مــن التطــورات الجديــدة وذات الصلــة الــتي يدخلــها 
الأعضـاء. وفي هـذا الصـدد، أكـدوا ضـــرورة أن تعمــد الأطــراف إلى اتخــاذ البعــد تنمــوي في 

الاعتبار وبشكل كامل.  
رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالعرض الســـخي الــذي تقدمــت بــه الحكومــة  -٢٨٤
الكوبيـة لاسـتضافة الـدورة السادسـة لمؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة حـول مكافحـة 
التصحـر المزمـع عقدهـا بمدينـة هافانـــا خــلال الفــترة ٢٥ أغســطس/آب - ٥ ســبتمبر/أيلــول 

  . ٢٠٠٣
أكد رؤساء الـدول أو الحكومـات ضـرورة تعزيـز نشـاط اتفاقيـة الأمـم المتحـدة حـول  -٢٨٥
مكافحـة التصحـر باعتبارهـا اتفاقيـة تنميـة عالميـة ومســـتدامة، فدعــوا إلى توفــير المــوارد الماليــة 
الملائمـة والمبرمجـة ونقـل التكنولوجيـا وبنـاء القـدرات، مـن أجـل تنفيـذ هـــذه الاتفاقيــة بشــكل 
فعلي، لا سيما في أفريقيا حتى يتسنى إحياء الأراضي وإعادا إلى نشاطها الزراعـي والتصـدي 

للفقر الناتج عن تدهور وضع هذه الأراضي. 
رحب رؤساء الدول أو الحكومات بنجاح الاجتماع الثـاني عشـر لمؤتمـر الأطـراف في  -٢٨٦
اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانـات والنباتـات البريـة، الـذي عقـد 

بمدينة سانتياغو (شيلي) خلال الفترة ٤ - ١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٠٢ . 
ذكّر رؤساء الدول أو الحكومات بالالتزامات الملزمة قانونـا والسـارية علـى الأطـراف  -٢٨٧
في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحـدة حـول التغـيرات المناخيـة مـن أجـل خفـض انبعـاث غـازات 
ـــتي  الدفيئـة كمـا ينـص علـى ذلـك الملحـق "بـاء" لـبروتوكول كيوتـو. وأكـدوا مجـددا الدعـوة ال
وجهوها إلى البلدان متقدمة النمو لاتخاذ الخطوات الضرورية والفورية لتنفيـذ هـذه الالتزامـات 
لا سـيما بواسـطة تدابـير تتخـذ علـى المسـتوى الداخلـي. كمـا دعـوا البلـدان متقدمـة النمــو إلى 
ـــا الــدورة الرابعــة  تنفيـذ النصـوص القانونيـة الجديـدة الخاصـة بعمليـات التمويـل والـتي اعتمد
(الباب الثاني) لمؤتمر الأطراف بمدينة بــون في شـهر يوليـو/تمـوز ٢٠٠١. وحثـوا اتمـع الـدولي 
ـــذ، وفقــا لإعــلان  علـى بـذل قصـارى الجـهد مـن أجـل إدخـال بروتوكـول كيويتـو حـيز التنفي
الألفية. ودعوا كذلك الدول التي لم تصادق بعد� على بروتوكول كيوتـو إلى القيـام بذلـك في 

الوقت المناسب، بما يضمن سريان مفعوله دون مزيد من التأخير. 
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رحب رؤساء الدول أو الحكومات بإعلان مراكش واتفاق مراكش اللذيـن اعتمدهمـا  -٢٨٨
ـــبر/تشــرين  مؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة التغـيرات المناخيـة المنعقـد بمدينـة مراكـش في شـهر نوفم
الثاني ٢٠٠١ . كما رحبوا بإعلان دلهي الوزاري حـول تغـير المنـاخ والتنميـة المسـتدامة الـذي 
جـرى اعتمـاده خـلال المؤتمـر الثـامن للإطـراف المنعقـد بـالهند خـلال أكتوبـر/تشـــرين الأول - 
نوفمـبر/تشـرين الثـاني ٢٠٠٢، وقـد شـدد علـى ضـرورة أخـــذ المســؤوليات المشــتركة ولكــن 
المتمــايزة في الاعتبــار، وأنــه لا بــد للأطــراف أن تســتمر في قطــع خطــى علــى درب الوفـــاء 
بالتزاماا المنبثقة عن الاتفاقية الإطارية للأمـم المتحـدة حـول التغـيرات المناخيـة. ورحبـوا أيضـا 
بالدعوة التي وجهها إعلان دلهي الوزاري من أجـل إتاحـة مـوارد ماليـة ونقـل التكنولوجيـا إلى 

البلدان النامية بتوخي مشاريع ملموسة وبناء القدرات. 
كرر رؤساء الدول أو الحكومات رفضهم القاطع لكـل المسـاعي الـتي تقـوم ـا بعـض  -٢٨٩
البلدان متقدمة النمو لربط مصادقتها على بروتوكول كيوتــو بمسـألة إسـهام البلـدان الناميـة في 
خفـض انبعـاث غـازات الدفيئـة، آخذيـن في الاعتبـار أن اسـتحداث آليـة تنميـة "نقيـة" يقتضــي 
إمكانيـة أن تعمـد البلـدان متقدمـة النمـو إلى خفـض كلفـة الحـد مـــن انبعــاث الغــازات داخــل 

حدودها.  
حث رؤساء الدول أو الحكومات أيضا البلدان متقدمة النمـو علـى اتخـاذ تدابـير فعليـة  -٢٩٠
من أجل الوفاء بالتزاماا بواسطة عمـل تنجـزه علـى الصعيـد الداخلـي، وضمـان أن الأطـراف 
المعنية ملتزمة بما تتضمنه آليـات كيوتـو مـن قواعـد ومبـادئ وطرائـق لا سـيما الاتجـار برخـص 
إطلاق الانبعاثات والتنفيذ المشترك آليـات التنميـة "النقيـة" بمجـرد سـريان بروتوكـول كيوتـو. 
وكرروا أن خفض إطلاق الانبعاثات وفقا لآليات التنمية "النقية" وغيرها مـن الآليـات المنبثقـة 
عـن بروتوكـول كيوتـو يجـب النظـر إليـها باعتبارهـا مكملـةً للعمـل الـذي تضطلـع بـــه البلــدان 

متقدمة النمو على الصعيد الداخلي.  
أقـر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـأن اسـتنفاد طبقـة الأوزون يشـكل ديـدا خطــيرا  -٢٩١
للعـالم بأسـره فحثـوا مجـددا الأطـراف في بروتوكـول مونتريـال بشـــأن المــواد المســتنفدة لطبقــة 
الأوزون إلى التقيد بشروطها وتعديلاا والإلغاء التدريجـي لإنتـاج واسـتهلاك المـواد المسـتنفدة 
للأوزون الخاضعة لتنظيمات وفقا لجداول الإلغاء التدريجي التي وافقت عليـها البلـدان بموجـب 
البروتوكول المذكور. كما حثـوا الأطـراف في هـذا الـبروتوكول علـى إيجـاد بدائـل في المتنـاول 
ـــة" بيئيــا في مجــال المــواد المســتنفدة  ويمكـن الحصـول عليـها وذات مـردود جيـد وسـليمة و"نقي
لـلأوزون وذلـك قبـل عـام ٢٠١٠ مـن أجـل مسـاعدة هـذه البلـدان في التقيــد بجــدول الإلغــاء 

التدريجي المنبثق عن البروتوكول. 
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الأمـن الغـذائي 
كـرر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات وجهـة نظـر الحركـة القائلــة بــأن الحــق في الغــذاء  -٢٩٢
يشكل حقا مـن حقـوق الإنسـان الجوهريـة وأن النـهوض ـذا الحـق وتطبيقـه يشـكلان واجبـا 
أخلاقيـا بالنسـبة للمجتمـع الـدولي. ورفضـــوا بكــل قــوة للجــوءَ إلى اســتخدام الغــذاء وســيلةً 

لممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية. 
كرر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات قلقـهم إزاء عـدد الأفـراد لا سـيما الأطفـال الذيـن  -٢٩٣
يعانون من الجوع وسوء التغذية. وشـددوا مجـددا علـى ضـرورة القيـام بعمـل فـوري مـن أجـل 
الوفاء بالالتزامات الراميـة إلى تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي الغذائـي لأجيـال الحـاضر والمسـتقبل، مـع 
الأخذ في الاعتبار وبشكل كامل للأولويـات والمقـاصد الـتي حددـا قمـة الأغذيـة العالميـة الـتي 
عقـدت في عـام ١٩٩٦. وفي هـذا الصـدد، رحبـوا باعتمـاد إعـلان مؤتمـر قمـة الأغذيـة العــالمي 
والذي أطلق عليه فيما بعد، أي بعد خمس سنوات، اسم التحـالف الـدولي مـن أجـل مكافحـة 
الجـوع والـذي جـرى اعتمـاده في شـهر يونيـو/حزيـران ٢٠٠٢ وقـد أكـد الـتزام العـالم بخفــض 

عدد من يعانون من نقص في التغذية بنصف ما هو عليه الآن بحلول عام ٢٠١٥. 
لاحظ رؤساء الدول أو الحكومات أن قضايا تنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي بخصـوص  -٢٩٤
الزراعة تظل مهمشة في المفاوضات التي تجـري في إطـار منظمـة التجـارة العالميـة. وأعربـوا عـن 
خيبة أملهم أن إعلان الدوحة لم يفضِ إلا إلى بنـود تدعـو إلى بـذل قصـارى الجـهد بـدلَ إبـرام 
اتفاقية حول إيجاد حلّ لقضايـا التنفيـذ ذات الصلـة بتحريـر تجـارة المنتجـات الزراعيـة. وأعربـوا 
عن بالغ قلقهم إزاء استمرار الأثر السلبي لهذه الاتفاقية في اال الزراعـي، الأمـر الـذي يعرقـل 

بلوغ الحق في التنمية والحق في الغذاء. 
كما لاحظ رؤساء الدول أو الحكومات أن البلدان متقدمة النمو تخصـص مسـاعدات  -٢٩٥
باهظة تتعدى مليارا مـن الـدولارات الأمريكيـة في اليـوم لحمايـة قطاعـها الزراعـي، وهـو مبلـغ 
يساوي ستة أضعـاف مبلـغ المسـاعدة الـتي تقدمـها للبلـدان الناميـة إضافـة إلى حرمـان مزارعـي 

البلدان النامية من دخول الأسواق لبيع منتجام. 
ـــر الــذي رفعــه المنــدوب  سـجل رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـع بـالغ التقديـر التقري -٢٩٦
السامي المكلف بحقوق الإنسان بشأن العولمة وأثرها في التمتع الكامل بحقوق الإنسـان والـذي 
عرضه على الدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان حيـث لاحـظ المنـدوب السـامي 
الأثر السلبي لهذه الاتفاقية في الزراعة والأمن الغذائي والتحقيق الفعلي للحـق في التنميـة والحـق 
في الصحة، فشجعوا المندوب السامي والموظفين التابعين له على الاسـتمرار في بـذل جـهودهم 
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في هذا الصدد. كما التمسوا من المندوب السامي أن يعرض هذا التقرير علـى المنظمـة الدوليـة 
ذات الصلة لا سيما منظمة التجارة العالمية. 

 
العلوم والتكنولوجيا 

أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن القلق البـالغ الـذي يسـاور الحركـة إزاء البـون  -٢٩٧
الشاسع والمتزايد بين البلدان الغنيـة والفقـيرة في مجـال قدراـا العلميـة والتكنولوجيـة، ممـا يقـوم 
عائقا خطيرا على درب تنمية البلدان النامية. وفي هـذا السـياق، أكـدوا أن تفـاوت التوزيـع في 
مجال قدرات تكنولوجيا الإعلام والتبليغ الجديدة يزيد في تفاقم الفرق القائم بين البلدان الغنيـة 
والفقيرة. وفي هذا الصدد، دعوا مجـددا البلـدان متقدمـة النمـو إلى تيسـير نقـل التكنولوجيـا إلى 
البلدان النامية دون فرض شروط مجحفـة وبشـروط غـير تجاريـة وميسـرة. وإذْ أدركـت حركـة 
ــــا لتعجيـــل التنميـــة الاقتصاديـــة  عــدم الانحيــاز الطاقــة الهائلــة الكامنــة في العلــم والتكنولوجي
والاجتماعية، فإا دعت إلى تعزيز لجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية بمـا 
يمكنها من المزيد من الفعاليـة في دعـم ومسـاعدة البلـدان الناميـة فيمـا تبذلـه مـن جـهود وطنيـة 
ـــا تعلــق منــها بقطاعــات الصحــة والتعليــم  ـدف إلى النـهوض بـالبحث والتنميـة، لا سـيما م

والزراعة.  
كما شدد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى أن ضـرورة ملحـة تدعـو اتمـع الـدولي  -٢٩٨
إلى التصـدي إلى الشـروط المتوخـاة عنـــد إتاحــة التكنولوجيــا للبلــدان الناميــة. وأكــدوا علــى 
ضـرورة التفعيـل العـاجل للالتزامـات بنقـــل التكنولوجيــا إلى البلــدان الناميــة بشــروط ميســرة 
وتفاضلية وملائمة. ودعوا كذلك إلى نقل التكنولوجيـا السـليمة بيئيـا بشـروط في تنـاول هـذه 
البلدان حيث تكون هذه التكنولوجيا وطرائق الإنتاج موصـى ـا ومعتمـدة مـن لـدن القوانـين 

الوطنية والتنظيمات الدولية. 
 

الإعلام والاتصالات  
أكّد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى قيـام ضـرورة ملحـة تدعـو اتمـع الـدولي إلى  -٢٩٩
تكثيـف جـهودها مـن أجـل معالجـة مسـألة تنميـة تكنولوجيـا الإعـلام والاتصـــالات باعتبارهــا 
وسيلة لإصلاح وضع اختلال التوازنات والمساواة فيمـا بـين البلـدان متقدمـة النمـو مـن جهـة، 
والبلدان النامية مـن جهـة ثانيـة في حقـل الإعـلام والاتصـال والبـون المـتزايد إلى الأبـد في مجـال 

التكنولوجيا الرقمية.  
أكـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى الأهميـة الـتي تكتسـيها تكنولوجيــا الإعــلام  -٣٠٠
والاتصـال بالنسـبة للتنميـة ورحبـوا بالتوصيـات الـواردة ضمـن الإعـلان الـوزاري الصـادر عــن 
الس الاقتصادي والاجتماعي في عام ٢٠٠٠ ذا الشأن. كما رحبـوا بنجـاح عقـد اجتمـاع 
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الجمعيــة العامــة حــول تكنولوجيــا الإعــــلام والاتصـــال والتنميـــة خـــلال الفـــترة ١٧ - ١٨ 
يونيو/حزيران ٢٠٠٢ . 

رحب رؤساء الـدول أو الحكومـات بقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في دورتيـها  -٣٠١
السادسة والخمسين والسابعة والخمسين والذي دعا إلى عقد قمة حول مجتمــع الإعـلام العـالمي 
(بجنيف في عام ٢٠٠٣ وبتونس في عـام ٢٠٠٥ ) ورحبـوا بـالدعم الواسـع الـذي حظيـت بـه 
هذه القمة وما بعثته من شعور بوحدة الهدف وتعبئة في صفوف اتمع الدولي. وأكّـدوا علـى 
أهميـة المشـاركة النشـيطة والحيـة في هـذه القمـة مـن أجـــل ضمــان نجاحــها. وجــددوا دعمــهم 
لوحدة مرحلتي القمة ومسار الإعداد لها، الأمر الذي يفضي إلى ضرورة توخي مقاربـة شـاملة 
ومتكاملـة العنـاصر في مرحلـتي القمـــة بمــا يجمــع بــين التكــامل والــترابط والتلاحــم في هــاتين 
المرحلتـين. وشـددوا علـى أهميـة إنجـاز الجوانـب التحضيريـة للقمـة بنيـة صادقـة مـــع إيــلاء كــل 
واحدة من مرحلتيها ذات الأهمية. وفي هذا السـياق، أكّـدوا علـى أهميـة البعـد التنمـوي لمسـار 
مؤتمر القمة العالمي تمع المعلومات، وحثوا البلدان متقدمة النمو على التعاون من أجل تيسـير 
اعتماد خطة عمل إطارية وشاملة في هذا الحقل ترمي إلى إتاحة وصـول أفضـل إلى تكنولوجيـا 
الإعـلام واسـتخدامها، بمـا يمكّـن مـن تـلافي الفـارق الحـاصل في مجـال التكنولوجيـا الرقميـة بـين 

البلدان متقدمة النمو والبلدان النامية. 
دعا رؤساء الدول أو الحكومات مجددا إلى تعجيل مسار إقامة مراكــز الإعـلام الدوليـة  -٣٠٢

الجديدة التابعة لحركة عدم الانحياز.  
جدد رؤســاء الـدول أو الحكومـات انزعاجـهم إزاء المسـاعي السـافرة الـتي تعمـد إليـها  -٣٠٣
بعض البلدان للقضاء علـى مفـهوم نظـام إعـلام واتصـال عـالمي جديـد يكـون منصفـا وعـادلا، 
فشددوا على أن إقامـة نظـام إعـلام واتصـال عـالمي جديـد لا بـد أن يـهدف إلى ضمـان نزاهـة 

الدفق الإعلامي وحريته وصدقه وصحته وتوازنه. 
 

التعاون فيما بين بلدان الجنوب 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن التزامهم بـالمضي قدمـا في تعزيـز التعـاون فيمـا  -٣٠٤
بين بلدان الجنوب. وشددوا في هذا السياق على أهمية توافر خطط وآليـات ناجعـة ـدف إلى 
النهوض العاجل بـالنمو والتنميـة والاكتفـاء الـذاتي في اـال الاقتصـادي بمـا يكسـب الاقتصـاد 
العالمي مزيدا من الحركية وينهض بإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الدوليـة. ولا بـد للبلـدان 
النامية من تعجيـل إقامـة علاقـات جديـدة فيمـا بـين بلـدان الجنـوب بتوسـيع التعـاون فيمـا بـين 
ـــع  بلـدان الجنـوب وتكثيفـه بمـا في ذلـك توخـي التعـاون الإقليمـي وشـبه الإقليمـي المعـزز وتجمي
المـوارد إضافـة إلى دعـم موقـف بلـدان الجنـــوب في المســارات والمنظمــات متعــددة الأطــراف. 
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وبخصوص ما حققه التعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى الآن من نجاحات وخبرات، لا بد مـن 
ــدة  تنسـيق الخطـط مـن أجـل إقامـة تعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب يتـأقلم مـع الأوضـاع الجدي
والاسـتمرار في بعـث المشـاريع الجديـدة بمـا في ذلـك المشـاريع الخاصـة بالقطاعـات الاجتماعيــة 

والاقتصادية من أجل ضمان إسهامها إسهاما فاعلا في الاقتصاد الدولي.  
كرر رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على القرارات التي اتخذا مؤتمر قمـة بلـدان  -٣٠٥
الجنوب التي عقـدت بمدينـة هافانـا خـلال الفـترة ١٠ � ١٤ إبريـل/نيسـان ٢٠٠٠، لا سـيما 
القـرارات المعتمـدة بشـأن تعزيـــز التنســيق و التعــاون فيمــا بــين بلــدان حركــة عــدم الانحيــاز 
ومجموعـة الــ ٧٧ علـى أن يكـــون ذلــك بواســطة لجنــة التنســيق المشــتركة في مجــال النــهوض 
بالمصالح المشتركة للبلدان النامية والدفاع عنها. وشددوا على أهميــة تنفيـذ قـرارات قمـة بلـدان 
الجنوب وقرروا اتخاذ تدابير عملية، لا سـيما في مجـال التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب. كمـا 
أعربـوا عـن دعمـهم للمتابعـة الجاريـة لتنفيـذ قـرارات هافانـا بمـا في ذك الـدورة العاشـرة للجنـــة 
الدوليــة الحكوميـــة الخاصـــة بالمتابعـــة والتنســـيق (خلال الفـــترة المتراوحـــة بـــين ١٨ و ٢٢ 
أغسطس/آب ٢٠٠١ بطهران، جمهوريـة إيـران الإسـلامية) فدعـوا إلى تنفيـذ بنـود توافـق آراء 

طهران . 
رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالعرض السخي الذي تقدمت به المملكـة المغربيـة  -٣٠٦
لاستضافة مؤتمر كبار المسـؤولين عـن التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب المزمـع عقـده في شـهر 

ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٣ وفقا للقرار الذي اتخذته قمة هافانا.  
رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بنشـاطات مركـز حركـة عـدم الانحيـاز للتعـــاون  -٣٠٧
الفني فيما بين بلدان الجنوب الذي يأتي تكملةً للجهود الـتي تبذلهـا البلـدان الناميـة حاليـا لمزيـد 
النهوض بالتعاون الاقتصادي الـدولي إضافـة إلى تعزيـز اكتفائـها الـذاتي الجمـاعي والوطـني عـبر 
التعـاون الفـني فيمـا بينـها. ووافـق رؤسـاء الـدول أو الحكومـات أن يحكـم هـذا المركـز مجلـــس 
محافظين يتـم تنصيبـه في الوقـت المناسـب. وبغيـة المزيـد مـن النـهوض بالتعـاون فيمـا بـين بلـدان 
الجنوب وزيادة حجمـه، دعـا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات البلـدان الأعضـاء في حركـة عـدم 
الانحياز والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والأفـراد والمؤسسـات الخاصـة 
إلى تقـديم الدعـم لبرنـامج عمـل مركـز حركـة عـدم الانحيـــاز للتعــاون الفــني فيمــا بــين بلــدان 

الجنوب والمشاركة فيه مشاركةً نشيطةً. 
ـــوب بجنيــف في  رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات أيضـا بإسـهام مركـز بلـدان الجن -٣٠٨
تقـديم النصـح والتوجيـه والدعـم بمـا في ذلـك تقـديم ورقـات سياسـة عامـة ودراســات بشــأن 
مواضيع متنوعة تخدم مصالح البلدان النامية. وشجع رؤساء الدول أو الحكومـات المركـز علـى 
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مزيد من الإسهام في تعزيز قدرة البلدان النامية على المشــاركة في المفاوضـات الأساسـي بشـأن 
القضايا الحاسمة بالنسبة للبلدان النامية. 

أقر رؤساء الدول أو الحكومات دور مركز العلوم والتكنولوجيا بالنسـبة لحركـة عـدم  -٣٠٩
الانحياز من حيث بناء القدرات وإتاحة منتدى للبلدان النامية للتدرج ا علـى درب اكتسـاب 
ــى  العلـوم بواسـطة الوصـل الشـبكي وتقاسـم المعـارف والخـبرات وتجميـع المـوارد والاعتمـاد عل
الذات الجماعي. وحثوا كل البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحيـاز بشـدة علـى دعـم المركـز 

بالمشاركة في أنشطته وضمان التمويل المناسب لها. 
سلّم رؤساء الدول أو الحكومات بـالدور الجوهـري للتعـاون الاقتصـادي والفـني فيمـا  -٣١٠
بين البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياا بمراحل انتقالية في مجال النـهوض بتنفيـذ الـبرامج 

والمشاريع الإنمائية.  
أكّد رؤساء الـدول أو الحكومـات مشـددين علـى أنـه لا بـد للبلـدان الناميـة أن تنسـق  -٣١١
بـين أولوياـا وخططـها التفاوضيـة للمضـي قدمـا بمصالحـــها المشــتركة والمتمثلــة في ضمــان أن 
المفاوضات التجارية متعددة الأطراف تـأخذ في اعتبارهـا بالكـامل احتياجـات البلـدان الناميـة، 
مما يجعل السياسات التجارية تخدم مقاصد التنمية وتتيح في الآن نفسه للبلـدان الناميـة دخـول 

الأسواق بصيغة معززة. 
ـــتي اتخـــذا ماليزيــا لتنظيــم منتــدى  رحـب رؤســاء الـدول أو الحكومـات بالمبـادرة ال -٣١٢
الأعمال حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب الأعضاء في حركة عـدم الانحيـاز وذلـك خـلال 
الفترة ٢٣ � ٢٤ فبراير/ شــباط ٢٠٠٣ بمدينـة كـوالا لمبـور بالتنسـيق مـع القمـة الثالثـة عشـرة 
لحركة عدم الانحياز، وهو منتدى يهدف إلى تعزيـز مجـال الأعمـال والتعـاون الاقتصـادي فيمـا 
بين البلدان الأعضاء في حركة عـدم الانحيـاز. وأعربـوا عـن أملـهم أن يصبـح منتـدى الأعمـال 

سمة منتظمة من سمات مؤتمرات قمة حركة عدم الانحياز في المستقبل. 
 

الوضع الاقتصادي الحرج في أفريقيا 
أقّـر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـأن الوضـع الاجتمـاعي والاقتصـــادي الســائد في  -٣١٣
أفريقيا يظل متذبذبَ المعالم رغم الدور الحيوي الذي تضطلـع بـه أفريقيـا والشـعوب الأفريقيـة 
في الاقتصاد العالمي خلال عدة قرون ورغـم عديـد الجـهود الـتي بذلتـها البلـدان الأفريقيـة علـى 
المستويين الفردي والجماعي من أجل إرساء دعائم أسس التنميـة في أفريقيـا. وفي هـذا السـياق 
المتسـم بالعولمـــة والتحريــر الاقتصــادي، ظلــوا منشــغلين بكــون الــتراجع المســجل في حجــم 
المساعدات الإنمائية الرسمية وغيرها من التدفقـات الماليـة باتجـاه أفريقيـا سـوف تزيـد في ميـش 
القارة في خضم الاقتصاد العـالمي. وعـلاوة علـى كـل ذلـك، أعربـوا أيضـا عمـا يسـاورهم مـن 
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بـالغ الانشـغال نتيجـة لكـون الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـــرة تظــل لا تمثــل إلا ٢ بالمائــة مــن 
مجموع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه البلدان الناميـة وأن حصتـها مـن التجـارة 
العالمية تمثل أقل من ١ بالمائة. وفي هـذا المضمـار، ظلـوا يدعـون إلى قلـب هـذا الاتجـاه السـلبي. 
وزِدْ على ذلك أنه من المسلَّم به أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تعدو أن تكمـل التمويـل 

بشروط ميسرة ولا يجوز لها أن تحلّ محلّه.  
أشاد رؤساء الدول أو الحكومـات باعتمـاد الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا  -٣١٤
باعتبارها تمثل عزما والتزاما مشتركين من جانب الحكومات والشـعوب الأفريقيـة للتحكـم في 
مصير تنميتها المستقبلية والاضطلاع بواجبها الذي يدعوها بإلحـاح إلى مكافحـة الفقـر بوضـع 
بلداـا علـى درب التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتدامة. ورحبـوا أيضـــا بتــأييد الجمعيــة 
العامـة للأمـم المتحـدة والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي للأمـم المتحـدة والأمانـة العامـة للأمــم 
المتحـدة لهـذه المبـادرة، إضافـة إلى مـا أعربـت عنـه مجموعـة البلـدان الصناعيـة الثمانيـة والاتحــاد 
الأوروبي مـن دعـم لـذات المبـادرة. وشـددوا علـى أهميـة هـذه الخطـوات في تحقيـــق أحــد أهــم 
أهداف الشراكة الجديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا، لا سـيما إقامـة علاقـة جديـدة تؤسـس علـى 
الشراكة وتحمل المسؤولية المتبادلة والمسـاءلة بـين أفريقيـا واتمـع الـدولي للتغلّـب علـى عمليـة 
ميش هذه القارة. وفي هذا الصدد، أعربوا عـن تـأييد حركـة عـدم الانحيـاز الصـادق لتحقيـق 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ودعمها لذلك.  
شاطر رؤساء الـدول أو الحكومـات الـرأي الداعـم لمقاربـة النمـو كمـا تم تجسـيمها في  -٣١٥
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والتي تؤسس على تقييم شامل لتجربة الماضي لا سـيما 
تفهم أن نمو أفريقيـا الاقتصـادي وتنميتـها المسـتدامة لا يجـوز تحقيقـهما بتوخـي مقاربـة تقتصـر 
بالأساس على نمط المعونة والائتمـان ليـس إلا، وهـي مقاربـة لم يكـن النجـاح حليفـها. ولكـل 
ذلك، دعموا المقاربة الإنمائية الشاملة الجديدة التي تدعو إلى إقامة شراكة فعليـة مـع القطاعـات 
الخاصـة علـى الصعيديـن الـدولي والأفريقـي إضافـة إلى شـــراكة تقــوم مــع جــهات فنيــة ثنائيــة 

ومتعددة الأطراف، على أن يكون ذلك بمعية اتمع المدني الأفريقي والشعب برمته. 
 

البلدان الأقّل نموا 
أعرب رؤساء الـدول أو الحكومـات عـن انشـغالهم العميـق والمتواصـل بخصـوص نسـبة  -٣١٦
النمو الاقتصادي المتدهور في مجموع البلدان الأقل نموا، وهـي نسـبة لا تبـدي أي علامـة تغيـير 
في هـذه الظـاهرة، وذك رغـم مـا اتخذتـــه هــذه البلــدان مــن إجــراءات واســعة النطــاق للقيــام 
بإصلاحات هيكلية واقتصادية. وتقـوم مشـاكل تراجـع مسـتويات المسـاعدات والاسـتثمارات 
الأجنبية المباشرة و ثقل عـبء الديـون وانعـدام الوصـول إلى الأسـواق و قيـود جـانب العـرض 
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وتدهور أسعار السلع الأساسـية عائقـا يحـول دون نمـو البلـدان الأقـل نمـوا. ولاحظـوا أنـه فيمـا 
يستمر حجم عبء ديون البلدان الأقل نموا يرتفـع ارتفاعـا ذا بـال فـإن تدفقـات الاسـتثمارات 

الأجنبية المباشرة تظل ضئيلة لا يعتد ا.  
رحب رؤساء الدول أو الحكومات بمؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث حـول البلـدان الأقـل  -٣١٧
نمـوا الـذي عقـد بمدينـة بروكسـل في عـــام ٢٠٠١ واعتمــاد خطــة عمــل تلــزم البلــدان مجــددا 
بضرورة التصدي للاحتياجات الملحة لأقل البلدان نمـوا إضافـة إلى زيـادة حجـم مسـاعداا بمـا 
يحـول دون مزيـد ميـش أقـل البلـدان نمـوا. وطلبـوا إلى كـــل البلــدان أن تضمــن الوفــاء ــذه 

الالتزامات وفق الأهداف المحددة في خطة العمل.  
شدد رؤساء الدول أو الحكومات على الضــرورة الملحـة الـتي تقتضـي أن تبلـغ البلـدان  -٣١٨
متقدمة النمو نسبة ٠,٧ في المائة من إجمـالي ناتجـها القومـي لتقدمـها في صيغـة مسـاعدة إنمائيـة 
رسمية للبلدان النامية إضافة إلى وفائها الفعلـي بمـا الـتزمت بـه بخصـوص هـذه المسـاعدات لأقـل 
البلدان نموا كما نصـت علـى ذلـك الفقـرة ٨٣ مـن برنـامج العمـل مـن أجـل أقـل البلـدان نمـوا 

خلال العقد ٢٠٠١- ٢٠١٠.  
 

البلدان النامية غير الساحلية 
ـــة الــتي تتكبدهــا البلــدان  وإذْ سـجل رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التكـاليف الإضافي -٣١٩
النامية غير الساحلية من أجل تنمية أسواق التصدير والاستيراد لديها فإم جددوا دعوـم إلى 
اتمـع الـدولي لإيـلاء عنايـة خاصـة وتخصيـص دعـم متمـيز للمشـاكل والاحتياجـــات الإنمائيــة 
المخصوصة لهذه البلدان، لا سيما عبر إقامة تعاون فـني مـع البلـدان متقدمـة النمـو والمؤسسـات 
المالية متعددة الأطراف ومساعدة مالية منـها، بمـا يجعـل هـذه البلـدان تسـاهم مسـاهمة فعالـة في 

إرساء دعائم اقتصاد عالمي معولم. 
لاحظ رؤساء الدول أو الحكومات مجددا أن بلدان المرور العابر النامية تواجه مشـاكل  -٣٢٠
اقتصاديـة خطـيرة وأن مـا تبذلـه مـن جـهود مـن أجـل إرسـاء دعـائم بنيـــة أساســية للعبــور لهــا 
مقومات البقاء تحتاج، هي الأخرى، مساعدةً مالية وفنية يقدمها لها اتمع الـدولي. ولاحظـوا 
أيضـا أن جـهود التكـامل والتعـاون الإقليميـين أتـاحت، هـي الأخـرى، حلـــولا إضافيــةً لبعــض 

المسائل المخصوصة التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية. 
وفي هذا السياق، رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالقرار الـذي اتخذتـه الجمعيـة  -٣٢١
العامة للأمم المتحدة والقاضي بعقد مؤتمر وزاري دولي للبلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان 
المرور العابر النامية وممثّلي المؤسسات المالية والإنمائية الدولية حول التعاون في مجال النقل العـابر 
بمدينة الماتي خلال الفترة ٢٨ � ٢٩ أغسطس/آب ٢٠٠٣ ودعـوا المنظمـات والهيئـات التابعـة 
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لمنظومـة الأمـم المتحـدة بمـا في ذلـك مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة واللجـان الإقليميـــة 
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة وبوجـه خـاص البنـك الـدولي وغـير ذلـك مـن المنظمـات الإقليميـــة 
والدولية ذات الصلة واتمع الـدولي لتوفـير الدعـم الفعلـي والمـالي والفـني الـلازم لدعـم المسـار 

والتنظيم التحضيريين لهذا المؤتمر والمساهمة النشيطة فيه.  
 

البلدان الجزرية الصغيرة النامية 
كرر رؤساء الدول أو الحكومات دعم الحركة لتنفيذ برنامج عمل بربادوس من أجـل  -٣٢٢
التنمية المستدامة للبلدان الجزرية الصغيرة الناميـة وإعـلان الألفيـة لا سـيما الفقـرة ١٧ منـه الـتي 

تقر بضرورة التصدي للاهتمامات الخاصة للبلدان الجزرية الصغيرة النامية.  
وإذْ جدد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على دعم حركة عدم الانحيـاز الكـامل  -٣٢٣
لتنفيذ كامل منظومة برنامج العمل مـن أجـل تنميـة مسـتدامة للبلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
فإم أقروا الجـهود التي تبذلها البلدان الجزرية الصغـيرة الناميـة مـن أجـل تنفيـذ برنـامج العمـل. 
وفي هذا الصدد، لاحظوا مع القلق أن الدعم الذي يقدمه اتمع الدولي أصبـح متـأثرا بـالقيود 

المالية وغيرها من القيود المفروضة على الموارد وبالعوامل العالمية الاقتصادية والبيئية.  
شدد رؤساء الدول أو الحكومات على ضرورة توفير موارد ملائمـة ومبرمجـة وجديـدة  -٣٢٤
وإضافية، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا بتوخي شروط ميسرة وتفاضليـة، وإعـداد برنـامج 
للطاقة مستدام على الصعيد العالمي بحلول عام ٢٠٠٤، والنهوض بالتدابير التجاريــة الـتي تقـوم 
على عدم التمييز وعدم التبادل وتكـون ثابتـة ومبرمجـة باعتبارهـا تدابـير تخضـع لهـا غالبيـة هـذه 
ــــى الوفـــاء  البلــدان. لذلــك، فــإم حثــوا كــل البلــدان ولا ســيما البلــدان متقدمــة النمــو عل

بالالتزامات الواردة ضمن برنامج عمل البلدان الجزرية الصغيرة النامية. 
ـــم اجتمــاع دولي في عــام  أيـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات القـرار الداعـي إلى تنظي -٣٢٥
ـــة المســتدامة للبلــدان  ٢٠٠٤مـن أجـل القيـام باسـتعراض شـامل لبرنـامج العمـل الخـاص بالتنمي
الجزريـة الصغـيرة الناميـة وفقـا لقـرار الـدورة الخاصـة الثانيـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة للأمــم 
المتحدة وقرار الجمعية العامة رقـم ٢٦٢/٥٧ . وفي هـذا الصـدد، حثـوا البلـدان متقدمـة النمـو 

على توفير الدعم المالي والفني لتنظيم هذا الاجتماع وتنفيذ قراراته.  
رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالعرض الســـخي الــذي تقدمــت بــه حكومــة  -٣٢٦
موريشيوس لاســتضافة الاجتمـاع الـدولي حـول البلـدان الناميـة الجزريـة الصغـيرة المزمـع عقـده 

بموريشيوس في عام ٢٠٠٤. 
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 الفصل الرابع � القضايا الاجتماعية 
التنمية الاجتماعية 

كرر رؤساء الدول أو الحكومات تأكيد الـتزام الحركـة بتعجيـل تنفيـذ ومتابعـة إعـلان  -٣٢٧
كوبنهاغن وبرنامج عمله إضافة إلى دعمها الكامل لقرارات استعراض وتقييم سـنواته الخمـس 
كما ورد ذلك بوثيقة "المبادرات الإضافية" من أجل التنمية الاجتماعية والـتي اعتمدـا الـدورة 
الخاصة الرابعة والعشرون للجمعية العامة للأمم المتحـدة. وجـددوا التـأكيد أيضـا وأعربـوا عـن 
الرجاء أن يعمد اتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته والتعاون بالكـامل مـن أجـل تحقيـق أهـداف 
إعلان كوبنهاغن وبرنامج عمله إضافة إلى الدورة الخاصة. وعلى اتمع الدولي أن يبقـي علـى 
الزخم الذي انبثق عن القمة الاجتماعية والمركّـز علـى اسـتئصال جـذور الفقـر وإتاحـة العمالـة 
الكاملة والنهوض بالتكامل الاجتماعي وتحقيقه وبلـوغ التنميـة الاجتماعيـة الشـاملة، مـع أخـذ 
ـــات  التدابـير الكفيلـة بتخفيـف البعـض مـن مظـاهر العولمـة الـتي تـترك آثـارا سـلبية في الاقتصادي
ــامج  الناميـة. وتدعـو الضـرورة إلى تعزيـز ومسـاندة بيئـة مواتيـة للتنميـة الاجتماعيـة وتنفيـذ برن

العمل ومتابعته.  
أقر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـأن معـدل أمـل الحيـاة سـوف يرتفـع خـلال القـرن  -٣٢٨
الحادي والعشرين وأن ارتفاع سن السكان سوف يشكل تحديــا اجتماعيـا واقتصاديـا جوهريـا 
ـــوا بــالإعلان وخطــة العمــل الدوليــة  لا سـيما بالنسـبة للبلـدان الناميـة. وفي هـذا الصـدد، رحب
للشيخوخة اللذين اعتمدما الجمعية العالمية الثانيـة حـول الشـيخوخة بمدريـد (إسـبانيا) خـلال 
ـــر وســيلة عمليــة لمســاعدة صــانعي القــرار  الفـترة ٨ - ١٢ إبريـل/نيسـان ٢٠٠٢، والـتي توف
السياسي في التركيز على الأولويات الرئيسية ذات الصلة بتقـدم الأفـراد واموعـات في السـن 

وتأكيد عزمهم على اتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ الالتزامات الواردة ضمن برنامج العمل. 
شـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات علـى أن اسـتئصال الفقـر بتوخـــي نمــو اقتصــادي  -٣٢٩
ـــات بالنســبة  مسـتدام ومعجـل ومسـاءلة شـعوم بتمكينـهم مـن التعليـم يظـل مـن أولى الأولوي
لبلدان النامية. وفي هذا السياق، شددوا مرة أخـرى علـى ضـرورة أن يعمـد منـاخ دولي داعـم 
إلى معالجة المشاكل طويلة الأمد المتمثلـة في الفقـر والتخلـف والتـهميش والإقصـاء الاجتمـاعي 
وانعدام الأمن غياب الاستقرار، وأكدوا مجددا ضرورة جعل الحق في التنمية حقيقـة يحظـى ـا 
الجميـع. وفي هـذا الصـدد، أعربـوا عـــن قلقــهم إزاء التقــدم البطــيء المحــرز في تحقيــق أهــداف 
ومقاصد تنمية البلـدان الناميـة وشـددوا علـى أهميـة الوفـاء بالالتزامـات الدوليـة الـواردة ضمـن 
قرارات أهم مؤتمرات القمة ومؤتمرات الأمم المتحدة في إطار أهدافها وحدودها الزمنيـة المتفـق 

بشأا.  



9203-31396

A/57/759
S/2003/332

رحب رؤساء الدول أو الحكومات باعتمـاد الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في دورـا  -٣٣٠
السـابعة والخمسـين للقـرار رقـم ٢٦٥/٥٧ الـذي أيـد قـرار مؤتمـر القمـة العـالمي حـول التنميـــة 
المسـتدامة لتأسـيس الصنـدوق العـالمي للتضـامن الرامـي إلى اسـتئصال الفقـر والنـهوض بالتنميـــة 
البشـرية عـبر أنحـاء العـالم وعلـى أسـاس طويـل المـدى. ويشـكل هـذا القـرار تجســـيما للمبــادرة 
الرامية إلى مضاعفة التضامن الدولي في إطار مقاربة شاملة مع السعي الهادف إلى خفـض الهـوة 
بـين البلـدان متقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، والعمـل في الوقـت نفسـه علـى تعزيـز الاســـتقرار 
والازدهار في العالم. وجـددوا التـأكيد علـى تقديرهـم لمـا تبذلـه كـل الـدول وتقدمـه مـن دعـم 
لإقامـة هـذا الصنـدوق. وأعربـوا مـن رجائـهم أن تظـل كـل البلـدان علـى أهبـة لتنشـــيط عمــل 
الصندوق. وأكدوا أيضا على المسؤولية الجماعية التي يتحملها اتمع الــدولي لا سـيما البلـدان 
المانحـة وفـق قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم ٢٦٥/٥٧ مـن أجـل تعبئـة المـوارد الماليــة 
المطلوبة لإدخال الصندوق العالمي للتضامن حيز العمل فورا، بمـا يمكّنـه مـن تحقيـق مقـاصده في 

إطار التكامل مع الهيئات الإنمائية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.  
أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن بـالغ قلقهـم إزاء كـون مـا يزيـد عــن ١١٣  -٣٣١
ــال لم يتمكنـوا مـن التعليـم الابتدائـي، و ٨٠٠ مليـون مـن الكـهول لم يجيـدوا  مليونا من الأطف
القراءة ولا الكتابة وفيما كـان المـيز بـين الجنسـين قائمـا في المنظومـات التعليميـة. وإذا لم نحـرز 
تقدما عاجلا على درب التعليم للجميع، فـإن الأهـداف الوطنيـة والمتفـق بشـأا علـى الصعيـد 
الدولي لن تتحقّق كما أن الهـوة بـين البلـدان وفي داخـل اتمعـات سـوف تـزداد اتسـاعا. وفي 
هذا الصدد، رحبوا بإعلان الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة عـن عقـد الأمـم المتحـدة لمحـو الأميـة 
(٢٠٠٣ � ٢٠١٣) وجددوا التأكيد على دعمهم للتعاون في مجال بلوغ أهـداف هـذا العقـد 

والتزامهم بذلك. 
جـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات تـأكيد أهميـة الصحـة باعتبارهـا عنصـــرا ضروريــا  -٣٣٢
للتنميـة المسـتدامة، وفي هـذا الصـدد، أعربـوا عـن عميـق انشـــغالهم بــأن فــيروس نقــص المناعــة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (إيـدز) والسـل والمالاريـا وغيرهـا مـن الأمـراض المعديـة 
تظل دد تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية للبلدان النامية. وجددوا تأكيد دعم الحركة لمـا 
اتخذته الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات بخصوص فيروس نقـص المناعـة 
ــــتي عقـــدت خـــلال الفـــترة ٢٥ � ٢٧  البشــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســبة (إيــدز) ال
يونيو/حزيران ٢٠٠١. وفي هذا الصدد، رحب رؤساء الدول أو الحكومات كذلـك بمـا يبذلـه 
أمين عام الأمم المتحدة من جهود لإدراج قضيـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص 
المناعة المكتسبة (إيدز) ضمن جدول الأعمال الدولي باستحداث صندوق عالمي يعـني بشـؤون 
الإيدز والصحة. وعلاوة علــى ذلـك، جـددوا التـأكيد علـى تقديرهـم لالـتزام مجموعـة الثمانيـة 
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ـــدوق باعتبــار ذلــك خطــوةً لمكافحــة كارثــة الأمــراض المنقولــة بــالعدوى  بالتـبرع لهـذا الصن
والحصـول علـى أدويـة أساسـية آمنـة وفي المتنـاول. وأعربـوا عـن عميـق قلقـهم المسـتمر لكــون 
سكّان البلدان النامية يشكلون أكثر الناس إصابة بفيروس نقص المناعة البشــرية/متلازمـة نقـص 
المناعة المكتسبة (إيدز) وشددوا على ضرورة تفاعل فوري و مستدام مع هذا الوباء. وفي هـذا 
الصـدد، دعـت حركـة عـدم الانحيـاز كـل البلـدان إلى دعـم الصنـدوق العـالمي لمكافحـة الإيــدز 
وأنشـطة برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـري/متلازمـة نقــص 
المناعـة المكتسـبة (الإيــدز). وفي هــذا اــال، رحــب رؤســاء الــدول أو الحكومــات بــإعلان 
كاتماندو الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الإقليمي حـول "تعجيـل الخطـوات الراميـة إلى مكافحـة 
فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (إيدز) بآســيا الجنوبيـة" الـذي عقـد 
بكاتمـاندو (نيبـال) خـلال الــفترة ٣ � ٤ فـبراير/شـباط ٢٠٠٣ بالتعـاون مـــع صنــدوق الأمــم 
المتحــدة للطفولـة (يونيسـيف) و برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص المناعـــة 
البشـري/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـبة (الإيـدز) وعقـد المؤتمـر الـدولي الخـامس عشــر حــول 
فقدان المناعة المكتسبة/إيدز في شهر يوليـو/تمـوز ٢٠٠٤ بمدينـة بـانكوك (تـايلند) بالتعـاون مـع 

برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة.  
أكّد رؤساء الدول أو الحكومـات الـدور المحـوري الـذي تضطلـع بـه الصحـة في مجـال  -٣٣٣
التنمية باعتبارها تشكل، في الآن نفسه، شرطا أوليا وضروريا للمسار الإنمـائي العـام وحصيلـة 
له. ولاحظوا أن العناصر الأساسية التي تحدد سوء الأحوال الصحية مثل الفقر وغيـاب التعليـم 

وتدهور الأوضاع البيئية تقوم أيضا من ضمن الأسباب الحاسمة لتخلف النمو.  
شدد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى الضـرورة الملحـة الداعيـة إلى معالجـة مشـاكل  -٣٣٤
الصـحة العامة التي يعاني منها العديـد مـن البلـدان الناميـة لا سـيما أقـل البلـدان نمـوا. وفي هـذا 
السياق، رحبوا بإعلان الدوحة حول اتفاقية جوانب حقوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة بالتجـارة 
والصحة العامة الذي أقر بوضوح بأنه لا بد من تفسير اتفاقية جوانب حقـوق الملكيـة الفكريـة 
المتصلـة بالتجـارة بصيغـة تدعـم الحـــق في حمايــة الصحــة العامــة لا ســيما مــن أجــل النــهوض 
بالحصول على الأدوية للجميـع. لذلـك، أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عمـا يسـاورهم 
مـن بـالغ القلـق إزاء المسـاعي الـتي تقـوم ـا بعـض البلـدان الأعضـاء في إطـــار منظمــة التجــارة 

العالمية من أجل تفسير أحكام إعلان الدوحة تفسيرا تقييديا.  
 

الهجرة الدولية والتنمية  
جـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات تـأكيد دعـوة كـــل البلــدان الأعضــاء في الحركــة  -٣٣٥
واتمع الدولي إلى العمل سويا باتجاه الاحترام الفعلي لكرامة المهاجرين وراحتـهم، والمقـاييس 
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الدولية وتطبيق الصكوك الدولية ذات الصلة تطبيقـا كـاملا. وأعربـوا مـرة أخـرى عـن قلقـهم 
إزاء قيـام وإنفـــاذ سياســات صارمــة علــى المغــتربين في عديــد البلــدان متقدمــة النمــو، وهــي 
سياسـات تقيـد بصرامـة حريـة تنقـل الأفـراد وتذكـي مشـــاعر كــره الأجــانب بحكــم الطريقــة 
التمييزيـة الــتي تطبــق ــا هــذه السياســات. وأعربــوا أيضــا عــن عميــق قلقــهم إزاء القوانــين 
والتنظيمات الجديدة التي تعتمدها بعض البلدان متقدمة النمو، والتي تفضي إلى ترحيل جمـاعي 
للمغتربين التابعين للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز وغيرها من البلدان النامية، وانتـهاك 
حقوقـهم الأساسـية. وكـرروا توجيـه الدعـوة إلى هـذه البلـــدان متقدمــة النمــو حــتى تــأخذ في 
اعتبارها ما قد تخلّفه عمليـات الـترحيل هـذه مـن آثـار اجتماعيـة واقتصاديـة في البلـدان الناميـة 
المتضررة بذلك، لا سيما البلدان التي تواجه أعباء ديون ثقيلة وأوضاع بطالة متفاقمة. وشـجع 
رؤساء الدول أو الحكومات كل البلدان علـى النظـر في إمكانيـة أن تصبـح أطرافـا في الاتفاقيـة 
الدولية حول حماية حقوق كل العمال المغتربين وأفراد أسرهم علمـا بـأن سـريان مفعـول هـذه 
الاتفاقيـة لم يعـد يحتـاج إلا لمصادقـة واحـدة. وشـجعوا أيضـا كـل البلـدان علـى النظـر في اتخــاذ 
التدابـير الملائمـة لتنفيـذ التوصيـات المتصلـة بالمـهاجرين والـواردة ضمـن إعـلان دوربـان وخطــة 
عمل المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والميز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلـك 

كما جرى اعتمادهما في شهر سبتمبر/أيلول ٢٠٠١. 
 

حقوق الإنسان 
جدد رؤساء الـدول أو الحكومـات تـأكيد موقـف الحركـة الثـابت والمبدئـي القـائل إن  -٣٣٦
كل حقوق الإنسان، لا سيما الحق في التنميـة، كونيـة وغـير قابلـة للتصـرف ـا ولا للتجزئـة، 
ـــالج كــل قضايــا حقــوق  وهـي مترابطـة ومتواصلـة العنـاصر، ثم إنـه علـى اتمـع الـدولي أن يع
الإنسان على أساس شامل وبصيغة عادلة ومتساوية، وعلى قدم المساواة وبنفـس التـأكيد، مـع 
ضـرورة مراعـاة أهميـة الخصـائص الوطنيـــة والإقليميــة والخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة 
المختلفة. ومن واجب الدول، بصرف النظر عن أنظمتـها السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، أن 
تنهض بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الشعوب وتحميها، وبوجه خاص الحـق 
في التنميـة وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة بالإضافـة إلى القـانون الـــدولي الخــاص بحقــوق الإنســان 
ـــالحق في  والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وإعـلان فيينـا وبرنـامج عملـه، والإعـلان الخـاص ب
التنمية، وبنود إعلان الأمم المتحدة الخاص بالألفية، وإعلان دوربان وبرنامج عملـه . وعـلاوة 
على كل ذلك، وافق رؤساء الدول أو الحكومـات علـى السـعي مـن أجـل تحويـل آليـة حقـوق 
الإنسـان والاسـتمرار في ملاءمتـها مـع الاحتياجـات الحاليـة والمسـتقبلية الـتي يقتضيـها النــهوض 
بحقوق الإنسان وحمايتها ومن أجـل الإسـهام الفـاعل في الوقايـة مـن انتهاكـها. وشـدد رؤسـاء 
الدول أو الحكومات أيضا على أهمية معالجة جدول الأعمال الدولي لحقوق الإنسان والرسـالة 
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الموكلـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بصيغـة عادلـة ومتوازنـة، علـى ألا يغيـب علـى الأذهـــان 
ضـرورة توخـي التـوازن عنـد معالجـة القضايـا المتصلـة بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية والثقافية.  
شدد رؤساء الدول أو الحكومات مؤكدين أنه يجب معالجة قضايا حقوق الإنسـان في  -٣٣٧
إطار عالمي وشامل بتوخي مقاربة بناءة أساسـها الحـوار والموضوعيـة واحـترام السـيادة الوطنيـة 
والسلامة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخليـة للـدول والتراهـة وتجنـب الترعـة الانتقائيـة 
ـــفافية باعتبارهــا المبــادئ التوجيهيــة، مــع أخــذ الخصــائص السياســية والتاريخيــة  وانتـهاج الش
والاجتماعيـة والدينيـة والثقافيـة لكـل بلـد في الاعتبـــار. ولا بــد مــن اســتبعاد فكــرة اســتغلال 
حقوق الإنسان لأغراض سياسية بما في ذلك استهداف بلدان معينة لاعتبارات غريبـة وشـاذة، 
وهي أمور مخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقـاصده. وكـرر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات 
أن تنسيق نشاطات حقـوق الإنسـان يجـب أن يتـم تحـت إشـراف الهيئـات والأجـهزة والـبرامج 
ـــوق  والوكــالات المتخصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة، والــتي تكــون نشــاطاا ذات صلــة بحق
الإنسان، بما يمكنها من التعاون فيما بينها لتعزيز هـذه النشـاطات وترشـيدها وتبسـيطها، علـى 

أن لا يغيب على الأذهان تجنب الازدواجية.  
كرر رؤساء الدول أو الحكومات الإعرابَ عن وجهـة نظـر الحركـة القائلـة بأنـه علـى  -٣٣٨
كل دولة أن توفر إطارا فعليا من أجل حمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والنـهوض 
ا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي عـن حقـوق الإنسـان وغـير ذلـك مـن الصكـوك 
الدوليـة والإقليميـة المعنيـة بحقـوق الإنســـان، إضافــة إلى إطــار مــن الوســائل القانونيــة لمعالجــة 
التظلمات وانتهاك حقوق الإنسان. وفي هذا السياق جددوا التأكيد علـى الـدور المـهم والبنـاء 
الذي تضطلع به المنظمات الوطنية المستقلة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتـها، وشـدد رؤسـاء 
الدول أو الحكومات على ضرورة بذل قصارى الجهد لجعل المنظمات الوطنية تتحلّـى بالتراهـة 
والموضوعية، ودعوا مكتب المفوض السامي المكلف بحقوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة إلى 
توفير مزيد من المسـاعدة لـدى طلـب الحكومـات الراغبـة في ذلـك، مـن أجـل إقامـة المنظمـات 
الوطنية وسير عملها. ولكل منظمة وطنيـة الحـق في اختيـار الإطـار الخـاص ـا وفـق تشـريعاا 
الوطنيـة مـع أخـذ مبـــادئ بــاريس في الاعتبــار، مــن جملــة أمــور أخــرى، ذات الصلــة بإقامــة 

المنظمات الوطنية المعنية ذا اال.  
أعرب رؤساء الدول أو الحكومـات عـن فزعـهم الشـديد مـن الأوضـاع والانتـهاكات  -٣٣٩
ــوق  الصارخـة وأدانوهـا باعتبارهـا تشـكل عوائـق خطـيرة تقـوم علـى درب التمتـع الكـامل بحق
الإنسان، إذْ أا مازالت تحصل في مختلف أصقاع العالم. وتتضمـن هـذه الانتـهاكات والعوائـق 
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ــــاجل  التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة الفظّــة والقاســية والمشــينة، والإعــدام بــلا محاكمــة والع
والاعتباطي، والاختفاء القسـري وبحكـم القـوة، والاعتقـال الاعتبـاطي، وكـل صيـغ العنصريـة 
والتميـيز العنصـــري وكــره الأجــانب والتعصــب والفصــل العنصــري والاســتعمار والســيطرة 
الأجنبية، والفقر والجوع وغير ذلـك مـن صيـغ إنكـار الحقـوق المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني والإرهـاب بكـل صيغـة وتجلياتـه، والتميـيز ضـد المـرأة 

وانتهاك حقوق الطفل وغياب سلطة القانون. 
كـرر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الإعـراب عـن التوصيـة الـتي وجهتـها الحركـــة إلى  -٣٤٠
الدول حتى تجعل أنظمتها الدستورية والقانونية تأخذ في اعتبارهـا الأوضـاعَ الخاصـة بكـل بلـد 
وتتيح ضمانات فعلية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبـير والانتمـاء 
إلى الاتحادات والتفكير والمعتقد والدين والإيمان، للناس كافةً دون تمييز. وكـرر رؤسـاء الـدول 
أو الحكومات الإعراب عن إدانة الحركة الواضحة و الصريحة لكل أعمـال ونشـاطات العنـف، 
التي تنال من حقوق الإنسان وتعتدي على الحريات الأساسية والديمقراطية والتســامح واحـترام 

الاختلاف والتنوع فيما بين الناس. 
أكــد رؤســــاء الـــدول أو الحكومـــات مجـــددا أن الديمقراطيـــة وحســـن الإدارة علـــى  -٣٤١
الصعيديـن الوطـني والـدولي، والتنميـة ومراعـاة كــل حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، 
لا سيما الحق في التنمية مترابطة فيما بينها ومعززة لبعضها البعــض. ثم إن تبـني تدابـير وقوانـين 
وسياسات قسرية وانفراديـة ضـد البلـدان الناميـة، كائنـا مـا كـان سـببها أو اعتباراـا، يشـكل 
انتـهاكا صارخـا للحقـوق الأساسـية لشـعوب هـــذه البلــدان. كمــا كــرروا التــأكيد أن الفقــر 
وتخلف النمو والتهميش وتقلـب الأوضـاع تولّـد الإقصـاءَ الاجتمـاعي والاقتصـادي والاعتـداء 
على كرامة الإنسان وخـرق حقـوق الإنسـان. ومـن الأهميـة بمكـان أن تنـهض الـدول بالجـهود 
الرامية إلى مكافحة الفقر المدقع إضافة إلى تشجيع إسهام أكثر أفـراد اتمـع فقـرا في مسـارات 
صنع القرار. وفي هذا السياق، حث رؤساء الـدول أو الحكومـات البلـدانَ متقدمـة النمـو علـى 
مســاعدة البلــدان الناميــة لا ســيما أقــل البلــدان نمــوا في الاســتجابة للاحتياجــات الأساســــية 
للمجتمع المحددة دف اكتسـاب الحـق في التنميـة إضافـة إلى تجسـيم التزامـها بتحقيـق أهـداف 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
ذكّـر رؤساء الدول أو الحكومات بقرارات الجـمعية العامـة رقـم ٥١/٤٦ "تدابـير مـن  -٣٤٢
أجل القضـاء على الإرهـاب الدولي"، ورقم ١٦٠/٥٦ "حقـوق الإنــسان والإرهـاب"، و رقـم 
٢١٩/٥٧ "حمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية عنـد مجاـة الإرهـاب"، بالإضافــة إلى 
ـــذي جــرى اعتمــاده في شــهر  قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان للأمـم المتحـدة رقـم ٣٥/٢٠٠٢ ال
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أبريــل/نيســان ٢٠٠٢، فجــددوا الإعــراب عــن قلقــهم إزاء الانتــهاكات الصارخــة لحقــــوق 
الإنسان، لا سيما الحق في الحياة والحـق في التنميـة، نتيجـة لاقـتراف أعمـال إرهابيـة، وكـرروا 
ــه.  إدانـة كـل الأعمـال والطرائـق والممارسـات الـتي يلجـأ إليـها الإرهـاب في كـل صيغـه وتجليات
ودعا رؤساء الدول أو الحكومـات أيضـا إلى ضـرورة النـهوض بالتعـاون الـدولي وتكثيفـه بغيـة 

اتخاذ تدابير فعلية ضد الإرهاب. 
لاحظ رؤسـاء الـدول أو الحكومـات مـع الأسـف أن بعـض البلـدان اعتمـدت وسـنت  -٣٤٣
تشريعات بخصوص مكافحة الإرهاب، لكـن هـذه التشـريعات تحـد مـن بعـض حقـوق الأفـراد 
وتكتسي صبغة تمييزية وتتسم بكره الأجانب. وحثوا كـل الحكومـات المعنيـة ـذا الأمـر علـى 
اتخـاذ التدابـير الملائمـة مـن أجـل حمايـة حقـوق اموعـات الهشـة مـن قبيـل العمـــال المــهاجرين 

وأسرهم، و الأقليات العرقية والدينية.  
حث رؤساء الدول أو الحكومات كل الدول، فـرادى وعــبر تعـاون دولي تقيمـه فيمـا  -٣٤٤
بينها، على مكافحة الإرهاب وما اتصل بـه مـن جرائـم تقـترف عـبر الأوطـان مثـل المخـدرات 
والاتجار غير المشروع بالأسلحة وتبييض الأموال، بمـا يضمـن مزيـدا مـن الحمايـة للمجتمعـات 

المحلية ولحقوق الإنسان الأساسية الخاصة ا.   
أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن عزمـهم الدائـم مـن أجـل النـــهوض بحقــوق  -٣٤٥
ــك الإعـلان حـول الحـق  الإنسان وحمايتها، ومنها بوجه خاص الحق في التنمية كما نوه عن ذل
في التنمية. وفيما شدد رؤساء الـدول أو الحكومـات علـى طبيعـة حقـوق الإنسـان غـير القابلـة 
للتجزئـة، فـإم أكّـدوا مجـددا علـى أهميـــة الحــق في التنميــة باعتبــاره حقــا كونيــا وغــير قــابل 
للتصرف به، ويشكل جزءا لا يتجزأ مـن حقـوق الإنسـان ككـل. وفي هـذا المضمـار، شـددوا 
على ضرورة بذل الجهد من أجل مزيـد قبـول الحـق في التنميـة وتفعيلـه وتحقيقـه علـى الصعيـد 
الدولي، وطلبوا إلى كل الـدول المبـادرة بصياغـة السياسـات الضروريـة وإقامـة التدابـير اللازمـة 
مـن أجـل تجسـيم الحـق في التنميـة باعتبـاره حقـا أساسـيا مـن حقـوق الإنسـان. وأكـــد رؤســاء 
الـدول أو الحكومـات علـى الواجـب الـذي يدعـو الـدول إلى التعـاون فيمـا بينـها ومـع بعضـــها 
البعض لضمان التنمية وإزالة العوائق التي تقوم على طريق التنمية. ويتعـين علـى اتمـع الـدولي 
أن ينهض بتعاون دولي من أجل الحصول علـى الحـق في التنميـة. وإن تحقيـق تـدرج دائـم علـى 
درب بلوغ الحق في التنمية يسـتلزم سياسـاتٍ إنمائيـة فاعلـة علـى الصعيـد الوطـني بالإضافـة إلى 
إقامة علاقات اقتصادية عادلة وبيئة اقتصادية ملائمة على الصعيـد الـدولي (كمـا ورد ذلـك في 
الفقرة ١٠ من إعلان فيينا وبرنامج عمله). ويتعـين علـى فريـق العمـل مفتـوح العضويـة المعـني 
بالحق في التنمية والتابع للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن يستمر في إيلاء الأولويـة 
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لتفعيل هذا الحق الحيوي بما في ذلك، ومـن جملـة أمـور أخـرى، صياغـة اتفاقيـة حـول الحـق في 
التنمية.  

ورحب رؤساء الدول أو الحكومات مع التقدير بالاستنتاجات التي اتفق بشـأا فريـق 
العمل المكلف بالحق في التنمية واعتمدها خـلال دورتيـه الأخـيرتين مـع التركـيز علـى العراقيـل 
الأساسية التي تحول دون بلوغ الحق في التنمية. كمـا لاحظـوا مـع التقديـر التقـارير/الدراسـات 
السـت الـتي أعدهـا الخبـير المسـتقل حـول الحـق في التنميـة ومـا لهـا مـن إسـهام بنـاء علــى درب 

تعميق الحوار الدولي الجاري بشأن بلوغ الحق في التنمية.  
شدد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى ضـرورة تبسـيط الحـق في التنميـة ضمـن إطـار  -٣٤٦
البرامج والأهداف العملية للأمم المتحدة و وكالاا المتخصصـة وبرامجـها وصناديقـها، وضمـن 
سياسـات وأهـداف الأنظمـة التجاريـة والماليـة الدوليـة ومتعـددة الأطـراف. وأكـدوا أنـه كلمـــا 
تعلق الأمر بالأوساط الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية، فإن مبادئ جوهرية مثل الإنصـاف 
وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما في ذلـك الشـراكة والالـتزام، 
تشكل كلها عناصر مهمــة لبلـوغ الحـق في التنميـة والوقايـة مـن المعاملـة التمييزيـة إزاء القضايـا 
الـتي تشـغل بــال البلــدان الناميــة والمنبثقــة عــن أســباب سياســية وغيرهــا مــن الأســباب غــير 

الاقتصادية. 
شدد رؤساء الدول أو الحكومات على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مجـال  -٣٤٧
حقوق الإنسان، ولذلك فإم وافقوا على دعـم حضـور حركـة عـدم الانحيـاز بطـرح مواقفـها 
خلال المداولات التي تجري في المحافل الدولية الرئيسية لا سيما لجنة حقـوق الإنسـان و الـس 

الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.  
أكد رؤساء الدول أو الحكومات أن الممارسات المنافيـة للأخـلاق بمـا في ذلـك انعـدام  -٣٤٨
حسن الإدارة السليمة للشركات الدولية والرشوة وتبييض الأموال وتحويل الأمـوال والأصـول 
المكتسبة بصيغة منافية للقانون إلى الخارج تقوض الاسـتقرار الاقتصـادي والسياسـي وتحـد مـن 
الجهود الإنمائية التي تبذلها البلدان النامية. ولهذا السبب، دعا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات إلى 
تعجيل ختم المفاوضات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد، والـتي لا بـد أن تتضمـن 
أحكاما واضحة بخصوص إعادة كل الأموال والآثار الفنية إلى بلداـا الأصليـة بالاعتمـاد علـى 

التعاون الدولي والثنائي الضروري لتحقيق هذا الهدف. 
 

القانون الدولي الإنساني  
ــــهاكات  جــدد رؤســاء الــدول أو الحكومــات الإعــراب عــن قلــق الحركــة إزاء الانت -٣٤٩
المستمرة والصارخة للقـانون والمبـادئ الدوليـة الإنسـانية سـواء كـان ذلـك علـى صعيـد رفـض 



03-3139699

A/57/759
S/2003/332

الاتصال الآمن ودون قيود بالأشخاص المحتاجين وفقا للقانون الدولي الإنساني وبتوخـي المزيـد 
من العنف ضد الأطراف الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني. لذلـك، حـث رؤسـاء الـدول 
أو الحكومـات كـلَّ الأطـراف في التراعـات علـى تطــبيق القـانون الـدولي الإنســـاني والصكــوك 
ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأكّدوا أهمية النهوض ذه القوانين والصكـوك ونشـرها، وحثـوا 
كل الأطراف على اتخـاذ التدابـير الكفيلـة بضمـان سـلامة الموظفـين الدوليـين والمحليـين المعنيـين 

بالشؤون الإنسانية وأمنهم. 
كرر رؤساء الدول أو الحكومات أنه من الضـروري إيـلاء الأولويـة للمعـارف المتصلـة  -٣٥٠
الواجبـات الـتي تتحملـها الأطـراف بموجـب القـانون الـدولي الإنسـاني ومراعاـــا والعمــل ــا، 
لا سيما ما ورد منها ضمن اتفاقيات جنيف الأربـع لعـام ١٩٤٩ والـبروتوكولات المتصلـة ـا 
لعـام ١٩٧٧، فشـــجعوا الــدول علــى المصادقــة علــى الــبروتوكولات الإضافيــة لعــام ١٩٧٧ 
والانضمام إليها. وأقروا بوجه خاص الواجب الـذي يقتضـي أن تطبـق الأطـراف في التراعـات 
المسلحة الأحكام الواردة ضمن المادة ٣ والتي تشـترك فيـها الاتفاقيـات الأربـع. وأكـد رؤسـاء 
الـدول أو الحكومـات كذلـك علـى أهميـة تنفيـذ البلـدان للقـانون الـدولي الإنسـاني وحثـوا كــل 
 ــا الدوليــة، بمــا في ذلــك ســنالـدول علـى اتخـاذ التدابـــير الضروريــة والكفيلــة بتنفيــذ واجبا

التشريعات و/أو التنظيمات اللازمة.  
كرر رؤساء الدول أو الحكومات تنديـد الحركـة بالهجومـات المـتزايدة علـى الموظفـين  -٣٥١
المكلفين بالأمور الإنسانية وسـلامتهم وأمنـهم ن وحثـوا حكومـات الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة على ضمان حماية الموظفين التـابعين للمنظمـات الإنسـانية وفقـا للقوانـين الدوليـة ذات 
الصلـة. ويتعـين علـى وكـــالات الغــوث الإنســاني وموظفيــها أن يراعــوا قوانــين البلــدان الــتي 
ينشطون فيها ومبادئ الحياد وعدم التدخل إضافة إلى الخصائص الثقافية والدينيـة وغيرهـا مـن 

القيم الخاصة بسكان البلد الذي يعملون فيه.  
سـلّم رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بضـرورة تحديـد قواعـد لحمايـة الـتراث الحضـــاري  -٣٥٢
وصيانـته، ذلك أن هذه العناصر تشكل ذاكرة البشرية الجماعية وأمثلـة مـن إنجازاـا العظيمـة. 
وأحاطوا علما باعتماد البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهـاي لعـام ١٩٥٤ مـن أجـل حمايـة 
ــــدول أو  الــتراث الثقــافي في حالــة انــدلاع نــزاع مســلح في هــذا المضمــار، ودعــا رؤســاء ال
الحكومــات الــدول الــــتي لم تقـــم بعـــد� بذلـــك إلى النظـــر في اعتمـــاد اتفاقيـــة عـــام ١٩٥٤ 

وبروتوكوليها الإضافيين. 
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القضايا الإنسانية 
ـــن قلــق الحركــة إزاء انعــدام المــوارد  جـدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الإعـراب ع -٣٥٣
الملائمة للتفاعل مع حالات الطوارئ الإنسانية والتصدي لهـا بطريقـة موحـدة عـبر العـالم دون 
محاباة وازدواجية في المعايير، وبوجـه أخـص، عمليـة الانتقـال مـن الغـوث إلى التنميـة، وأعربـوا 
عـن أسـفهم إزاء الترعـة المســـتمرة لتــدني حجــم التمويــلات المخصصــة للمســاعدة الإنســانية 
وتفاوت مستوياا. وكرروا الإعراب عن كـون التقصـير في توفـير مـوارد ملائمـة وإسـهامات 
متوازنة على الصعيديـن الجغـرافي والقــطاعي تحـد مـن المبـادئ التوجيهيـة للمسـاعدة الإنسـانية 
وتوهن قدرة الأطراف الفاعلـة في اـال الإنسـاني علـى التفـاعل مـع الحـالات الطارئـة بطريقـة 
متناسقة و في الوقت المناسب. وحثوا البلدان المانحة على زيـادة إسـهاماا في عمليـات الإغاثـة 
الإنسانية بما يتناسب مع احتياجات المتضررين، دون التأثر بمسـتويات مصـالح وسـائل الإعـلام 
ـــة الــتي تســتلزم مســاعدات إنســانية. وفي الوقــت نفســه،  أو الموقـع الجغـرافي للحـالات الطارئ
لا يمكـن أن تكـون المسـاهمات في المسـاعدات الإنســـانية علــى حســاب المســاعدات الإنمائيــة. 
وعلاوة على ذلك، كررت الحركة دعوة الأمم المتحـدة إلى الاسـتعانة بـالقدرات الموجـودة في 
البلـدان الناميـة واسـتخدامها بالكـــامل، إذ تكــون موجــودة علــى مقربــة مــن موقــع حصــول 

الكوارث وعادة بكلفة أقل من غيرها.  
كرر رؤساء الدول أو الحكومات تأكيد التزام الحركة بدفع عجلة التعاون الـدولي مـن  -٣٥٤
أجـل حـلّ المسـائل الدوليـة الـتي تكتسـي طابعـا إنسـانيا طبقـــا لميثــاق الأمــم المتحــدة وفي هــذا 
المضمار، كرر رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على رفض حركة عـدم الانحيـاز لمـا يسـمى 

"حق" التدخل الإنساني، الذي لا أساس له سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي. 
كرر رؤساء الدول أو الحكومـات الإعـراب عـن القلـق العميـق الـذي يسـاور الحركـة  -٣٥٥
بخصـوص الارتفـاع الهـائل الـذي سـجله عـدد اللاجئـين والأفـراد المـهجرين داخليـــا في البلــدان 
النامية. كما لاحظـوا مـع القلـق الأعـداد الهائلـة والمـتزايدة للاجئـين الذيـن تسـتضيفهم البلـدان 
النامية. وأقروا مجددا الضرورة الملحة لمزيد تحسيس اتمـع الـدولي، لا سـيما مجموعـة الجـهات 
المانحـة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة للتخفيـف مـن الآثـار الســـلبية علــى الاقتصاديــات والتنميــة 
والبيئة الاجتماعية في البلدان النامية التي تحتضن أعـدادا كبـيرة مـن اللاجئـين والبلـدان الـتي تمـر 
بمراحل إعادة أعمار بعد اية التراعات المسلحة وتعاني مـن العديـد مـن أعبـاء اللاجئـين الذيـن 
لم تحل أوضاعهم منذ أمد طويل. وكـرر رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الإعـراب عـن ضـرورة 
تقاسم العبء الدولي الناتج عـن وجـود اللاجئـين وتحمـل مسـؤولية الأوضـاع الـتي يعـاني منـها 
اللاجئـون، ودعـا رؤسـاء الـدول أو الحكومـات إلى إتاحـة دعـم مـالي ومعنـوي مكثـف يقـدم 
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للبلـدان الناميـة الـتي يقيـم فيـها لاجئـون ولـدى طلبـها، علـى أن تراعـى في ذلـك مراعـاة دقيقــة 
مبادئ الحياد واللامشروطية وعدم التدخل في الشؤون الخاصة. 

أعـاد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات تـأكيد أن المسـاعدة الدوليـــة للاســتجابة لحــالات  -٣٥٦
الطوارئ بما في ذلك الكوارث الطبيعية يجب أن توفّر دون محاباة ولدى الطلب، وتعتمـد علـى 
اعتبارات إنسانية وتقتصر عليها وفـق الاحتياجـات المنبثقـة عـن الكارثـة الطبيعيـة المخصوصـة. 
وفي هذا الصدد، كرروا الإعراب عن ضرورة الزيادة في التمويلات المخصصـة للتعـاون الـدولي 
وإدارة شـؤون الكـوارث، بمـا في ذلـك منظومـات الإنـذار المبكّـر، علـى أن تؤخــذ في الاعتبــار 
بشكل خاص الخطة الدولية من أجل خفض الكوارث باعتبارهـا تتصـل بـالفترة الانتقاليـة مـن 

الإغاثة إلى التنمية. 
 

العنصرية والتمييز العنصري 
رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بنتـائج مؤتمـر القمـة العـــالمي لمكافحــة العنصريــة  -٣٥٧
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما اتصل بذلك من تعصب الـذي عقـد بدوربـان (جنـوب 
أفريقيا) في شهر سبتمبر/ أيلول ٢٠٠١ فدعوا إلى تحقيق أهدافه، وأثنوا علـى اتمـع الـدولي إذْ 
أقر بأن الرق وتجارة الرق، بما في ذلك تجـارة الـرق عـبر المحيـط الأطلسـي، تشـكل جرائـم ضـد 
الجنـس البشـري. وأقـر المؤتمـر كذلـك بـأن مخلَّفـات الـرق وتجـارة الـــرق والاســتعمار والإبــادة 
الجماعيـة وغـير ذلـك مـن صيـغ العبوديـة تجلّـت في الفقـر وتخلـف النمـو والتـــهميش والإقصــاء 
الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي. وأثنى رؤساء الدول أو الحكومات على المؤتمر إذْ وافق علـى 
اعتبار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إطارا قـد يكـون مـن الممكـن التصـدي فيـه، مـن 
جملة أمور أخرى، لإيجاد تدابير تصحيحية لمعالجة مخلّفات هذه الممارسات، ودعـوا إلى صياغـة 

برامج مماثلة لتعويض الضرر الحاصل لخلَف العبيد من ضمن الأفارقة المشتتين في أنحاء العالم. 
أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن الـتزام الحركـة بالمتابعـــة والتنفيــذ الفعليــين  -٣٥٨
لإعلان دوربان وبرنامج عمله، الذي اعتمده مؤتمر القمـة العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز 
العنصري وكره الأجانب وما اتصل بذلك من تعصب. وفي هذا الصدد، رحبوا بقـرار اللجنـة 
الخاصة بحقوق الإنسان رقـم ٦٨/٢٠٠٢ وقـرار الجمعيـة العامـة رقـم ٥٧/ ١٩٥ اللذيـن أقامـا 
ــــامج عملـــه  الآليــات الضروريــة ووجــها عمليــة المتابعــة الفعليــة باتجــاه إعــلان دوربــان وبرن
وتنفيذهما. وكرر رؤساء الدول أو الحكومات أيضا الإعرابَ عن مناهضـة الحركـة لكـل صيـغ 
العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجـانب ومـا اتصـل بذلـك مـن تعصـب، وأعـرب رؤسـاء 
الدول أو الحكومات عن بالغ قلقهم إزاء ظهور صيغ معاصرة من العنصرية والتمييز العنصـري 
وكره الأجانب وما اتصل بذلـك مـن تعصـب في مختلـف أنحـاء العـالم. وأكـدوا مجـددا أن كـل 
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صيغ العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما اتصل بذلك من تعصب تشكل انتـهاكا 
خطيرا لحقوق الإنسان، ويجـب رفضـها عـبر كـل الوسـائل السياسـية والقانونيـة. وأدانـوا سـوء 
استخدام تكنولوجيا الاتصال الجديدة بما في ذلك شبكة انـترنت مـن أجـل إذكـاء روح الحقـد 

العنصري والتعصب. 
أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن قناعتـهم الدائمـة بـأن الـبرامج والنشـــاطات  -٣٥٩
السياسية المعتمدة على نظريات التفوق والإيديولوجيات القومية العنيفة المؤسسـة علـى التميـيز 
العنصري أو الامتيازات المقتصـرة علـى جنـس مـا، ومناصبـة الأجـانب الكراهيـة يجـب إدانتـها 
باعتبارهـا تتنـاقض مـع الديمقراطيـة وحسـن التدبـير المسـؤول، ثم أعربـوا عـن عزمـهم مناهضـــةََ 
هذه البرامج والنشاطات السياسية التي من شأا أن تحد من التمتع بحقــوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية وتكافؤ الفرص.  
أكد رؤساء الدول أو الحكومــات علـى ضـرورة إقامـة مقـاييس دوليـة تكميليـة لتعزيـز  -٣٦٠
واستكمال نصوص الصكوك الدولية الراميـة إلى مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره 

الأجانب وما تصل بذلك من تعصب. 
 

النهوض بالمرأة 
جدد رؤساء الدول أو الحكومات الإعراب عن التزام الحركة بتنفيذ الإعلان وبرنـامج  -٣٦١
ـــة إلى دعمــها الكــامل لنتــائج  العمـل اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي الرابـع حـول المـرأة إضاف
الاسـتعراض والتقييـم لمـدة خمـس سـنوات كمـا ورد ذلـك في "الأعمـال والمبـادرات الإضافيـــة" 
لتنفيذ إعلان بيكين وبرنامج عمله اللذين اعتمدما الدورة الخاصة الثالثة والعشرون للجمعيـة 
العامة للأمم المتحدة. واتخذوا على أنفسهم عهدا بمكافحة كل صيغ التميـيز ضـد المـرأة ودعـم 
التدابير الرامية إلى القضاء على كل صيغ العنف الذي يمارس علـى النسـاء والبنـات. كمـا دعـا 
رؤساء الدول أو الحكومات البلدان إلى اتخاذ تدابيـر فعلية من أجل الحيلولة دون الاتجـار المحـرم 
بالنسـاء والبنـات، والتجـني وممارسـة العنـف عليـهن، لا ســـيما في فــترات التراعــات المســلحة. 
وحثوا الدول التي لم تنضم بعد للاتفاقية حول القضاء على كل صيغ التمييز ضد المـرأة للعمـل 
مة على درب المصادقة عليها أو الانضمام إليها، وشـجعوا كـل الـدول الأعضـاء علـى النظـر 

في توقيع البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمصادقة عليه والانضمام إليه.  
جدد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات التـأكيد أن إدخـال تغيـيرات جوهريـة علـى أنمـاط  -٣٦٢
التنمية الاجتماعية بما في ذلك إتاحة فرص ومجالات لمشاركة المرأة مشـاركة نشـيطة يعتـبر مـن 
أولى الأولويات في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا المضمار، إن دور النواة الأسرية الـتي 
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تحترم حقوق الإنسان الخاصة بكل فرد من أفرادها باعتبارها نظاما يوفر أعلـى المسـتويات مـن 
الرفاه المادي والمعنوي، يكتسي أهمية قصوى.  

أعرب رؤساء الدول أو الحكومات مرة أخـرى عـن بغضـهم الشـديد للتجـني والعنـف  -٣٦٣
المستمرين والممارسين على النساء والبنات لا سيما خلال التراعات المسـلحة ولجـوء الأطـراف 
في الـتراع بشـكل آلي إلى السـبي والاغتصـاب باعتبارهمـــا وســيلتي حــرب. واســتحث رؤســاء 
الدول أو الحكومات الدول إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة كـل مقـترفي هـذه الممارسـات 
العنيفة وضمان التقيد بمبادئ القانون الدولي والتشريعات المحلية واتخاذ التدابـير الكفيلـة بحمايـة 
ـــى مضمــون  النسـاء والبنـات خـلال التراعـات المسـلحة. وفي هـذا الصـدد، جـددوا التـأكيد عل
الفقـرة "هـاء" مـن البـاب الرابـع مـن برنـامج عمــل بيكــين حــول المــرأة والتراعــات المســلحة. 
وأعربوا أيضا عن قلقهم إزاء استمرار الاتجار المحرم بالنساء والأطفال بوجه خاص وخطفهم. 

رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالعرض السخي الذي تقدمت به حكومة ماليزيـا  -٣٦٤
لاسـتضافة الاجتمـاع الـوزاري لحركـة عـدم الانحيـاز حـول تطويـــر وضــع المــرأة خــلال عــام 

  .٢٠٠٤
 

وضع الطفولة 
وجدد رؤساء الدول أو الحكومات الإعراب عن التزام الحركة بتنفيذ الإعــلان العـالمي  -٣٦٥
لخطة العمل حول بقاء الطفولة قيد الحياة وحمايتها وتنميتها خــلال التسـعينات والـذي اعتمـده 

مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفولة عام ١٩٩٠. 
أيـد رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الوثيقـة الختاميـة للـدورة السـابعة والعشــرين حــول  -٣٦٦
الطفولة � عالم يطيب فيه عيش الطفولة، وقد التزم بموجبها اتمع الدولي بـالاضطلاع بعمـل 
مـن أجـل تحسـين وضـع كـل الطفولـة وتنميتـه لا سـيما أطفـال البلـدان الناميـة. وحـث رؤســاء 

الدول أو الحكومات على تنفيذ خطة العمل التي تتضمنها هذه الوثيقة. 
كرر رؤساء الدول أو الحكومات الإعـراب عـن قلـق الحركـة إزاء اسـتمرار الأوضـاع  -٣٦٧
الاجتماعية والاقتصادية السيئة بشكل لا يحتمل إذ يواجهـها الأطفـال نتيجـة للفقـر واسـتخدام 
الأطفـال في التراعـات المسـلحة، بمـا في ذلـك خطـف الأطفـال لتدريبـهم علـى العمـل كمرتزقــة 
وعلى الأعمال الإرهابية، والتقتيل الجماعي للأطفال عنــد اقـتراف العنـف الطـائفي والمتحجـر، 
وعمل الأطفال، لا سيما أسوأ صيغ عمل الأطفال، واسـتغلالهم والاتجـار المحـرم ـم مـن أجـل 
أغـراض فـن الدعـارة والبغـاء وتجـارة المخـدرات المحرمـة، وبيـــع الأطفــال وأعضائــهم، والعــدد 
/ متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـبة،  المتزايد من الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعـة البشـرية
بالإضافة إلى كروب الأطفال اللاجئين والمهجرين لا سيما في أفريقيا. ولا بد من اتخـاذ تدابـير 
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عاجلة بما فيها إجراءات تتخذ عبر التعاون الـدولي مـن أجـل التصـدي لهـذه المسـائل. وفي هـذا 
الصدد، أحاط رؤساء الـدول أو الحكومـات علمـا بسـريان مفعـول الـبروتوكولات الاختياريـة 
للاتفاقيـة حـول حقـوق الطفـل وتوريـط الأطفـال في التراعـات المسـلحة وبيـع الأطفــال وبغــاء 

الأطفال وفن دعارة الأطفال . 
وشجع رؤساء الدول أو الحكومات كل الدول الأعضاء على النظر في إمكانية توقيـع 

البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية والمصادقة عليها والانضمام إليها.  
جدد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على إعلان وبرنامج العمل مـن أجـل ثقافـة  -٣٦٨
ــدور أساسـي مـن أجـل العمـل بمبـادئ  السلم، مسلّمين بأماّ يقومان، من جملة أمور أخرى، ب
العقد الدولي من أجل ثقافـة السـلم والمسـالمة لأطفـال العـالم (٢٠٠١ - ٢٠١٠). وإذْ أعـرب 
رؤساء الدول أو الحكومات عن قناعتهم بفوائد العمـل النـاجح علـى مراعـاة العقـد الـدولي في 
خدمة الأجيال القادمة، دعوا الدول إلى توسـيع مجـال نشـاطاا المعـززة لثقافـة السـلم والمسـالمة 

على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. 
 

الجريمة عبر الحدود  
جدد رؤساء الدول أو الحكومات التزام الحركة بتنسيق الجهود والاستراتيجيات علـى  -٣٦٩
المسـتوى الوطـني والإقليمـي والـدولي مـن أجـل مكافحـة الجرائـم الـتي تتخطـى الحـدود الوطنيــة 
للبلدان، وإعداد قاعدة بيانات ملائمة تتضمن الجرائم التي تتخطـى الحـدود الوطنيـة، والطرائـق 
الأكثر فعالية لمقاومة هذا النوع مـن الجرائـم. كمـا جـددوا التـأكيد أنّ الجـهود الدوليـة الراميـة 
إلى مكافحة الجرائم التي تتخطى الحدود الوطنية للبلدان يجب أن تبذل مع أخـذ احـترام سـيادة 

الدول ووحدة أراضيها في الاعتبار. 
رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بـالعرض الســـخي الــذي تقدمــت بــه الحكومــة  -٣٧٠
التايلانديـة، لاحتضـان مؤتمـر الأمـم المتحـدة الحـادي عشـر حـول الوقايـة مـن الجرائـــم والعــدل 

الجنائي المزمع عقده في عام ٢٠٠٥. 
ـــرض اتفاقيــة مكافحــة الجرائــم المنظمــة عــبر  رحـب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات بع -٣٧١
الحدود الوطـنية للدول، والبروتوكولات الإضافية لمنع الاتجار المحرم بالأشخاص وخاصة منـهم 
النساء والأطفال، ووضع حد له ومعاقبته، ومكافحة ريب المهاجرين عبر البر والجو والبحر. 
ورحـب رؤســـاء الــدول أو الحكومــات أيضــا باعتمــاد بروتوكــول مكافحــة صناعــة وتجــارة 
الأسلحة النارية المحرمة، وقطع غيارها ومكوناا وذخيرا المحظـورة. وحـث رؤسـاء الـدول أو 
الحكومـات ّ كـلَّ البلـدان الناميـة، وخاصـة منـها البلـدان الأعضـاء في الحركـة، علـى النظـــر في 
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المصادقـة علـى الاتفاقيـة والـبروتوكولات الثلاثـة الملحقـة ـا. كمـا شـددوا علـــى أهميــة توفــير 
المساعدة الفنية للبلدان النامية للتصدي للمسائل التي تشملها الاتفاقية وبروتوكولاا. 

 
المراقبة الدولية للمخدرات 

جدد رؤساء الدول أو الحكومات القول بأنه بسـبب تجـاوز مسـألة المخـدرات المحرمـة  -٣٧٢
الحدود الدولية وبالنظر إلى طبيعتها العالمية، لا يمكن معالجة هذه المسـألة بفعاليـة إلا عـن طريـق 
تعاون دولي مؤسس على المبـادئ المنصـوص عليـها في ميثـاق الأمـم المتحـدة، ومبـادئ تقاسـم 
المسؤوليات حيث تتضافر الإجراءات الوطنية مع رد فعل شـامل وكـامل ومتـوازن إزاء مسـألة 
المخـدرات و المسـتحضرات المخـدرة المحرمـة. و أكّــد رؤسـاء الـدول أو الحكومـــات أيضــا أنّ 
سلسلة المخدرات المحرمة تنطلق مـن المراقبـة غـير الكافيـة لتجـارة المـواد الأوليـة والمسـتحضرات 
الكيميائية الأساسية لإنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنتهي إلى عمليـات تبييـض الأمـوال 

بواسطة قنوات مالية وتجارية عالمية. 
جدد رؤساء الدول أو الحكومات نـداء الحركـة لتعزيـز التعـاون الـدولي لصـالح برامـج  -٣٧٣
التنمية البديلة، لتنفـذ في عمليـات اقتـلاع محـاصيل المزروعـات غـير المشـروعة، مـع إيـلاء أوليـة 
خاصة لسكان المناطق الريفية، باعتبـارهم المسـتفيدين المسـتهدفين ـذا البرنـامج، وإعـادة يئـة 
البيئـة في منـاطق زراعـة المحـاصيل غـير المشـروعة. كمـا جـددوا نـداء الحركـة إلى برنـامج الأمــم 
المتحـدة لمراقبـة المخـــدرات والبلــدان متقدمــة النمــو لدعــم البلــدان الناميــة دعمــا كــاملا، في 
معركتها ضد زراعة المخدرات غير المشروعة، وإنتاجها، والاتجار ا ومرورهـا العـابر، وذلـك 
بمدها بالمساعدة الفنية والمالية الملائمة. وفي هذا السياق، أكّـد رؤساء الدول أو الحكومـات أنّ 
القـدرة علـى تحمـل برامـج التنميـة البديلـة تسـتلزم أيضـا إتاحـة دخـول البلـدان الناميـة أســـواق 

البلدان متقدمة النمو في ظروف تجعلها قادرة على مواجهة المنافسة. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومـات عـن التزامـهم المسـتمر بالعـهد الـذي قطعـه مؤتمـر  -٣٧٤
القمة الحادي عشـر القـاضي بتعزيـز التعـاون الـدولي لاجتثـاث الروابـط المتناميـة والخطـيرة بـين 
اموعات الإرهابية وتجار المخـدرات وعصابـام شـبه العسـكرية وغـير ذلـك مـن اموعـات 
ــة  الإجراميـة المسـلحة الـتي تلجـأ إلى كـل أشـكال العنـف مقوضـة بذلـك المؤسسـات الديمقراطي
للدول ومنتهكة حقوق الإنسـان الأساسـية. ويجـب اتخـاذ التدابـير الفعالـة لوضـع حـد للتجـارة 
غـير الشـرعية للأسـلحة الخفيفـة والناريـة، المرتبطـة بالتجـارة غـــير الشــرعية للمخــدرات والــتي 
تفضي إلى مستويات مفرطة وغير مقبولة من الجرائم والعنـف، وتؤثّــر في الأمـن القومـي لعـدة 

دول واقتصادها . 
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جدد رؤساء الدول أو الحكومات التأكيد على عزم الحركة على التنفيـذ التـام للوثيقـة  -٣٧٥
النهائيـة الصـادرة عـن الـدورة الخاصـة العشـرين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـــدة، علــى أســاس 
مبـادئ المسـؤوليات المشـتركة للتصـدي لجـــانب الطلــب والعــرض في تجــارة المخــدرات طبقــا 
للمبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمـم المتحـدة وغـير ذلـك مـن الصكـوك الدوليـة 

لا سيما احترام سيادة الدول وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤوا الداخلية. 
 

كوالالمبور، ماليزيا 
٢٥ فبراير/شباط ٢٠٠٣ 
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المرفق الثاني 
  بيان كوالا لمبور بشأن الاستمرار في إعادة تجديد قوة حركة عدم الانحياز  

نحــن، رؤســاء دول أو حكومــات بلــدان حركــــة عـــدم الانحيـــاز، اتمعـــين بمدينـــة 
كوالالمبـور (ماليزيـا) خـلال الفـترة مـن ٢٤ إلى ٢٥ فـــبراير / شــباط ٢٠٠٣، لحضــور مؤتمــر 
القمة الثالث عشر للحركة، جددنا التأكيد على إيماننا الراسخ بمثُل ومبادئ ومقـاصد حركتنـا 
والتزامنا القوي ا، حسبما نص عليها مؤتمر باندونغ في عام ١٩٥٥، وميثاق الأمـم المتحـدة، 
في سـعينا المشـترك والمسـتمر مـن أجـــل إقامــة نظــام عــالمي قوامــه الســلم والازدهــار والعــدل 

والإنصاف.  
ولقد اضطلعت الحركة، على مر السنين، بدور نشيط بل مركزي في معالجـة القضايـا 
التي تشغل بال أعضائها وتكتسي أهمية حيوية مثل العتـق مـن الاسـتعمار، والتميـيز العنصـري، 
والوضـع في فلسـطين والشـرق الأوسـط، ونـزع السـلاح واســـتئصال جــذور الفقــر، والتنميــة 
الاجتماعية والاقتصادية، من جملة أمور أخرى. وبعد مضـي مـا يزيـد عـن الأربعـين سـنة علـى 
تأسـيس حركتنـا وبعـد أن كـابدت العديـد مـن التحديــات وتقلبــات الزمــن، لقــد آن الأوان 
وأصبح من المناسب أن نستعرض دور حركتنا وهيكلها وطرائق عملها استعراضا شاملا، مـن 
حيث قدرا على مواكبة العصر والواقع الجديد، بما يزيد في تعزيز حركتنـا. وبـالنظر إلى ايـة 
الحرب الباردة وظهور قطـب واحـد والميـل إلى الترعـة الانفراديـة وظـهور تحديـات وديـدات 
جديـدة مثـل الإرهـاب الـدولي، بـات لزامـا علـى الحركـة أن تنـهض بـالعمل متعـــدد الأطــراف 

وحماية مصالح البلدان النامية حماية أفضل، والحيلولة دون ميشها. 
ـــالم  ونتيجـة للعولمـة المـتزايدة والتقـدم السـريع في مجـال العلـوم والتكنولوجيـا، شـهد الع
تحولات مثيرة ومفاجئة، فالبلدان الغنية والقوية تمارس تأثيرا مفرطـا في تحديـد طبيعـة العلاقـات 
الدولية ووجهتها، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى تحديد القواعد الـتي 
تحكم هذه العلاقات، وقد أقيم العديد منـها علـى حسـاب البلـدان الناميـة. ولذلـك، بـات مـن 
الضروري أن تتفاعل الحركة مع الأحداث بصيغ تضمن ضرورة وجودها باستمرار و الفوائـد 

التي يجنيها أعضاؤها منها. 
وتشـكل العولمة تحديات وفرصا عديدة بالنسبة لمستقبل الـدول ولقدرـا علـى البقـاء، 
ـــا أن  لكنـها تبقـي، في صيغتـها الحاليـة، علـى ميـش البلـدان الناميـة، بـل تزيـد في ذلـك. وعلين
 نضمـن أن العولمـة سـوف تشـكل قـوةً إيجابيـة تخـدم التحـول مـن أجـل الشـعوب كافـــة، وتعــم
منافعها أكبر عدد ممكن من البلـدان دون أن تقتصـر علـى عـدد قليـل منـها. ولا بـد للعولمـة أن 
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تفضي إلى ازدهار البلدان النامية ومساءلتها وليس إفقارها وإجهادها باستمرار وتبعيتـها للعـالم 
الغني والمتقدم النمو. 

إن الثـورة الـتي يشـهدها الإعـلام وتكنولوجيـا الاتصـال آخـذة في تغيـير العـالم بســـرعة 
متناهية وبصيغة جوهرية، الأمر الذي أحدث هوةً ما فتئت تتسع في مجــال التكنولوجيـا الرقميـة 
بين البلدان النامية ومتقدمة النمو، وهي هوة لا بد من سدها إذا أردنا للبلدان الناميـة أن تفيـد 
من مسار العولمة. ويجب زيادة تيسـير هـذه الابتكـارات التكنولوجيـة وإتاحتـها للبلـدان الناميـة 
عندمـا تبـذل جـهودها مـن أجـل عصرنـة اقتصادياـا وإكسـاا زخمـا جديـدا مـن أجـــل بلــوغ 

أهدافها الإنمائية. 
ويسـتلزم تحقيـق هـذه الأهـــداف الإنمائيــة بيئــةً عالميــة مشــجعة، والوفــاء بالالتزامــات 

والعهود التي قطعتها البلدان على نفسها بما في ذلك شركاؤنا في العالم المتقدم النمو. 
ويتسم المستقبل بتحديات وفـرص لا تقـل عـددا عمـا اتسـم بـه المـاضي، ويجـب علـى 
الحركة أن تظل متحلية بالقوة والتناسق والمرونة باستمرار. وسوف تكـون اسـتمرارية الحركـة 
رهن وحدة البلدان الأعضاء وتضامنـها، إلى حـد كبـير، بالإضافـة إلى قدرـا علـى التـأقلم مـع 
هذه التحولات. وفي هذا الصدد، لا بد من إضفاء المزيد من الزخم على عملية تفعيل الحركـة 

التي تم الشروع فيها خلال مؤتمرات القمة السابقة. 
وتمشيا مع رغبتنا في ترجمة أقوالنا إلى أفعـال، وإذ نكـرس أنفسـنا للمبـادئ والأهـداف 
والمقاصد الجوهرية للبلدان الأعضاء في حركة عدم الانحيـاز، عقدنـا العـزمَ علـى بـذل قصـارى 

الجهد من أجل : 
دفـع عــجلة وحدتنـا بالاعتمـــاد علــى مصالحنــا المشــتركة وتاريخنــا في مجــال الكفــاح  �
المشترك، وبذل جهودنا للمواظبة على ضمان أن هذه المصالح تلقى التشـجيع المسـتمر 

وأن مشاغلنا تحظى بالعناية الكاملة. 
تأييد المبادئ الجوهرية للحركة ولميثاق الأمم المتحـدة والتمسـك ـا في مجـال الحفـاظ  �
على السلم العالمية والنهوض ا بتوخي الحوار والدبلوماسية فيما بين البلدان، وتجنـب 

استخدام القوة لحل التراعات. 
تشجيع وتعزيز المسار متعدد الأطراف باعتباره وسيلة ضرورية لحماية مصـالح الـدول  �

الأعضاء في الحركة بالإضافة إلى مصالح الأمم المتحدة.  
تشجيع دمقرطة نظام حسن إدارة الشؤون الدولية من أجـل مضاعفـة إسـهام البلـدان  �

النامية في صنع القرارات على الصعيد الدولي. 
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التحلي بروح المبادرة بـدل رد الفعـل في مجـال التطـورات الدوليـة لا سـيما التطـورات  �
التي لها أثر في أعضاء الحركة، بما يضمن أن الحركة لا توضع في موقع جانبي بـل تتبـوأ 

صدارة مسار صنع القرارات الدولية. 
تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنـوب في كـل مجـالات علاقاتنـا، لا سـيما اـالات  �

السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية. 
النـهوض بعلاقـات نشـيطة وتعاونيـة وإقامتـها مـع البلـدان المتقدمـة النمـو والصناعيـة،  �

على أن تكون مؤسسة على التزام بناء وشراكة واسعة النطاق ومنافع متبادلة. 
النـهوض بعلاقـات تفـاعل متبـادل وتعـاون أوثـق وربطـها مـع منظمـات مـــن مجتمعنــا  �
المدني والقطاع الخاص والبرلمانيين مع التسليم بأا قـادرة علـى الاضطـلاع بـدور بنـاء 

على درب تحقيق أهدافنا المشتركة. 
وتوخيا لتحقيق هذه الأهداف، سوف تسعى الـدول الأعضـاء في الحركـة جـاهدةً إلى 

تنفيذ الإجراءات المخصوصة التي يلي بياا : 
المبـادرة باسـتعراض وتحليـل عميقـين لمواقـف الحركـة بخصـوص القضايـــا الدوليــة بغيــة  �
تدعيم القواسم المشتركة القائمة فيما بين الدول الأعضاء بـالتركيز علـى القضايـا الـتي 

توحدنا بدل ما يفرق بيننا، ومن ثمّ تدعيم وحدة الحركة وانسجامها.  
إعـادة النظـر وإعـادة تحديـد دور الحركـة وتحسـين هيكلـها ومنهجيتـــها، بمــا في ذلــك  �

الحاجة إلى صياغة وثائق أكثر تركيزا وإيجازا، بما يجعلها تزداد جدوى وفعالية. 
دفع عجلة التنسـيق والتعـاون فيمـا بيننـا بواسـطة اجتماعـات منتظمـة يعقدهـا مكتـب  �
ـــا ونــيروبي وغــير ذلــك مــن المراكــز عنــد  التنسـيق بنيويـورك إضافـة إلى جنيـف وفيين
الاقتضاء، للتفاعل في الوقـت المناسـب مـع التطـورات الدوليـة الـتي لهـا أثـر في الحركـة 

وأعضائها. 
استخدام جميع الآليات والمؤسسـات القائمـة اسـتخداما كـاملا وفعـالا، مثـل الترويكـا  �
ومكتـب التنسـيق وسـائر مجموعـات العمـل الموجـودة وهيئـات التنسـيق لحركـــة عــدم 

الانحياز لدى مجلس الأمن، وإقامة هيئات أخرى بحسب الاقتضاء. 
مزيد الإفادة من اجتماعات وزراء خارجية البلدان الأعضاء في حركـة عـدم الانحيـاز  �
بعقـد المزيـد مـن الـدورات لتبـادل وجـهات النظـر إضافـة إلى تشـجيع تفـاعل واهتمــام 

وزراء آخرين من ذوي الصلة بغية دفع فعالية الحركة و مظهرها الحقيقي.  
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تعزيز الدور الذي يضطلع به رئيسها باعتباره ناطقا باسمها بإقامــة آليـات ملائمـة تـأتي  �
جزءا لنظام الدعم الضروري. 

تعزيـز التنسـيق والتعــاون، وصياغــة خطــط مشــتركة بخصــوص القضايــا الاجتماعيــة  �
والاقتصادية وذات الصلة بالتنمية، مع مجموعة ٧٧ بتنظيم اجتماعـات منتظمـة للجنـة 

التنسيق المشتركة. 
متابعـة القـرارات المتخـذة خـلال جمعيـة الأمـم المتحـدة للألفيـة وغـير ذلـك مـن المحــافل  �
الدولية مثل اجتماع الدوحة حول التجارة، ومؤتمر مونتيري حـول التمويـل مـن أجـل 
التنمية ومؤتمر قمة جوهانسبورغ حول التنميـة المسـتدامة، باعتبارهـا عنـاصر ضروريـة 
ــر  لمعالجـة القضايـا العاجلـة المطروحـة علـى البلـدان الناميـة، مثـل اسـتئصال جـذور الفق
وتخفيف عبء الديون وبناء القـدرات وفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص 

المناعة المكتسبة (إيدز). 
توسـيع مجال التعاون فيما بين بلـدان الجنـوب وتعميقـه وإثـراؤه بإرسـاء دعـائم تعـاون  �
إقليمــي وأقــاليمي، والمبـــادرة بإنجـــاز مشـــاريع وبرامـــج مخصوصـــة، وجمـــع المـــوارد 

واستقطاب إسهامات الشخصيات المرموقة والمؤسسات من بلدان الجنوب.  
النهوض بالآليات وتطويرها، بما في ذلك ما يظهر منها خـلال المؤتمـرات ذات الصلـة،  �
من أجل التعاون والتضامن الدوليين ببذل الجـهود الراميـة إلى سـد فجـوة التكنولوجيـا 

الرقمية بالاعتماد على شراكة تستدرج الدول واتمع المدني والقطاع الخاص. 
الاستمرار في إسداء دعم قـوي للـبرامج الدوليـة المخصصـة لأفريقيـا بواسـطة الشـراكة  �
الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا بوجـه خـاص، إضافـة إلى أقـل البلـدان نمـوا، والبلـدان 

النامية غير الساحلية والبلدان الجزرية الصغيرة النامية.. 
تشـيع قيـام حوار بناء وتبادل للآراء مع شركائنا في مسارنا الإنمائي، لا سيما مجموعـة  �
ــــة  ٨ بتوخــي الآليــات القائمــة والملائمــة والجديــدة، بمــا في ذلــك الاتصــالات النظامي
والمؤسسية، بما يفضي إلى مزيد مـن التفـاهم بـين بلـدان الشـمال والجنـوب ويضمـن أن 
وجهات نظر الحركة تؤخذ في الاعتبار بشـكل كـامل قبـل اتخـاذ القـرارات المهمـة الـتي 

تخص البلدان النامية. 
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ويتعين علينا، عند السعي إلى تحقيق هدفنـا الرامـي إلى إعـادة تجديـد قـوة حركـة عـدم 
الانحياز، أن نبذل قصارى الجهد مـن أجـل النـهوض بعـالم متعـدد الأقطـاب بتعزيـز دور الأمـم 
المتحـدة، باعتبارهـا منظمـة دوليـة ضروريـة للحفـاظ علـى السـلم والأمـن الدوليـين، والنــهوض 
بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية واحترام القانون الـدولي، كمـا يتجسـم ذلـك 

في ميثاق الأمم المتحدة. 
  

كوالالمبور، ماليزيا 
٢٥ فبراير/شباط ٢٠٠٣ 
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المرفق الثالث 
بيـان بشـأن فلسـطين    

أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـن بـالغ قلقـــهم نتيجــة لتواصــل تدمــير قــوات 
الاحتـلال الإسـرائيلية وتخريبـها للمجتمـــع الفلســطيني والســلطة الفلســطينية وذلــك منــذ ٢٨ 
سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠. وأدانوا بشدة الانتهاكات الآلية لحقوق الإنسان و ما تفيـد بـه التقـارير 
من جرائم حرب تقترفها قوات الاحتــلال الإسـرائيلية في حـق الشـعب الفلسـطيني. وأدانـوا في 
هذا السياق بالأخص القتل المتعمد للمدنيين الفلسطينيين بمـا في ذلـك حـالات الإعـدام خـارج 
نطاق القضاء ، والاستعمال المفرط والعشوائي للقوة ممـا يـؤدي إلى خسـائر كبـيرة في الأرواح 
والجرحى، والتدمير الغاشم للمنازل والبنية الأساسية والأراضي الزراعيـة ، إضافـة إلى احتجـاز 
ـــع الســكان الفلســطينيين  وحبـس الآلاف مـن الفلسـطينيين وفـرض عقوبـات جماعيـة علـى جمي
بما في ذلك فرض قيود صارمـة علـى تنقـل الأشـخاص والبضـائع ، ممـا أدى إلى إضعـاف قـوى 

الشعب الفلسطيني اجتماعيا واقتصاديا إضعافا بلغ درجة أزمة إنسانية رهيبة. 
كمـا أعـرب رؤسـاء الـدول أو الحكومـات عـــن انشــغالهم الشــديد نتيجــة لسياســات 
وممارسات الحكومة الإسرائيلية التي نقضت أساس اتفاقات أوسلو وعرقلت الجهود الهادفـة إلى 
وضـع حـد للوضـع الدرامـــي علــى أرض الواقــع بمــا في ذلــك توصيــات ميتشــال. ودعــوا إلى 
الانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلية من المدن الفلسطينية إلى مواقعها وترتيبات مـا 
قبل سبتمبر / أيلول ٢٠٠٠. وأكدوا في هذا اال على أهمية التنفيـذ الكـامل لقـرارات مجلـس 
الأمـن ذات الصلـة بمـا في ذلـك القـرارات رقــم ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، ١٤٠٣ 

(٢٠٠٢)، و١٤٣٥ (٢٠٠٢). 
وشدد رؤساء الدول أو الحكومات على أن أكبر خطر يهدد تمتـع الشـعب الفلسـطيني 
ـــة والتوصــل إلى حــل ســلمي يكمــن في تواصــل الاحتــلال الاســتيطاني داخــل  بحقوقـه الوطني
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية منـذ سـنة ١٩٦٧ وذلـك مـن خـــلال 
مصـادرة الأراضـي وبنـاء المسـتوطنات وتحويـل الرعايـا الإسـرائيليين إلى الأراضـي المحتلـة. كمـــا 
ـــير الــتي  أكـدوا علـى ضـرورة الوقـف الفـوري لسياسـة الاحتـلال الاسـتيطاني هـذه وكـل التداب

صحبتها. 
ـــة  وأبـرز رؤسـاء الـدول أو الحكومـات الالتزامـات القانونيـة للـدول الأعضـاء في اتفاقي
جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي رقم ١ لضمان احترام هذيـن الصكـين في كـل الظـروف. 
وأكدوا على الحاجة إلى الإنفاذ الفاعل للصكين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلـة بمـا في ذلـك 
القــدس الشــرقية. وفي هــذا الصــدد ، دعــا رؤســاء الــدول أو الحكومــــات إلى اتخـــاذ تدابـــير 
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وإجراءات ملموسة ضد نتائج المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون والمستوطنين المغتصبـين 
، إضافـة إلى تدابـير أخـرى علـــى الصعيــد الوطــني والإقليمــي والــدولي لضمــان تنفيــذ هذيــن 
الصكين. كما أعادوا التأكيد على أهميـة وسـائل الانتصـاف القـانوني ودعـوا إلى تطبيقـها دون 
أن يفلـت مرتكبـو جرائـم الحـــرب داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا في ذلــك القــدس 

الشرقية، من العقاب. وفي هذا الصدد ، أحاطوا علما بدور المحكمة الجنائية الدولية. 
أعرب رؤساء الدول أو الحكومات من جديد عن التزامـهم بـالتوصل إلى حـل سـلمي 
للتراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدوا من جديد على مساندم لحقوق الشعب الفلسـطيني في 
الاستقلال الوطني وممارسة السيادة داخل دولته ، فلسطين ، وعاصمتـها القـدس الشـرقية. وفي 
هذا اال، رحب رؤساء الدول أو الحكومات بالنظرة التي يدعمها العـالم بأسـره والداعيـة إلى 

قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين ، جنبا إلى جنب ، داخل حدود آمنة ومعترف ا. 
كما شدد رؤساء الدول أو الحكومات على أهمية تحقيق سلم عادل ودائم وشـامل في 
الشرق الأوسط ، وفي هذا الإطـار، رحبـوا بالمبـادرة العربيـة للسـلم الـتي اعتمدـا قمـة جامعـة 
الـدول العربيـة في بـيروت بتـاريخ ٢٨ مـارس / آذار ٢٠٠٢. كمـا أعـرب رؤســـاء الــدول أو 
الحكومـات عـن دعمـهم لجـهود اموعـة الرباعيـة وشـجعوها علـى الشـروع بسـرعة في تنفيــذ 
ـــام  خارطـة الطريـق الـتي أجلـت مـرارا وتكـرارا. وفي هـذا الصـدد ، أكـدوا علـى الحاجـة إلى قي

تشاور بين الحركة واموعة الرباعية. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات عن أسفهم لغيـاب الرئيـس ياسـر عرفـات نتيجـة 
لتواصـل عرقلـة اسـرائيل، الســـلطة المحتلــة ، لحريتــه في التنقــل. وأدانــوا السياســات والتدابــير 
الإسرائيلية المتخذة في هذا الإطار ، وأعربوا عن تضامنهم مع الرئيـس عرفـات باعتبـاره القـائد 

المنتخب ورمز كفاح الشعب الفلسطيني.  
وأكد رؤساء الدول أو الحكومـات علـى الحاجـة إلى حـل مدعـوم دوليـا وأعربـوا عـن 
العزم على بذل الجهود اللازمة لتحقيق تلك الغاية. كما أعربوا عن مساندم للتواجد الـدولي 
اللازم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسـطينيين ولمسـاعدة 
الأطــراف المعنيــة علــى تنفيــذ الاتفاقيــات الــتي تم التوصــل إليــها. وأكــد رؤســاء الــــدول أو 
الحكومات على الدور الفريد لـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بمـا ذكـر أعـلاه، 
ـــؤولياته إزاء المســألة الفلســطينية والوضــع في الشــرق  ودعـوا الـس إلى الوفـاء بواجباتـه ومس
الأوسط. وأعربوا من جديد عـن ضـرورة أن يكـون التمثيـل الاسـرائيلي ضمـن عمـل الجمعيـة 
العامـة والمؤتمـرات الدوليـة وفقـا للقـانون الـدولي ، ودعـــوا إلى ضمــان أن لا يشــمل التفويــض 

الإسرائيلي الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ سنة ،١٩٦٧ بما في ذلك القدس الشرقية. 
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وفيمـا شـــدد رؤســاء الــدول أو الحكومــات علــى دور الحركــة ، فــإم أعربــوا عــن 
تقديرهم للجنة بشـأن فلسـطين والأعضـاء في وفـد حركـة عـدم الانحيـاز الذيـن زاروا فلسـطين 
السنة الماضية وحثـوا علـى المزيـد مـن هـذه الزيـارات في المسـتقبل. كمـا أعربـوا عـن تقديرهـم 
لأعضـاء مجمـع حركـة عـدم الانحيـاز داخـل مجلـس الأمـــن نتيجــة لجــهودهم داخــل الــس في 

ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية. 
وأعرب رؤساء الدول أو الحكومات ، برئاسة الحركة ، عن عزمهم على متابعة تنفيـذ 
هذا البيان بما في ذلك داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أوصوا ممثليـهم الدائمـين 

في نيويورك بما في ذلك أعضاء اللجنة بشأن فلسطين على المضي قدما في هذا الاتجاه. 
  

كوالالمبور، ماليزيا 
٢٥ فيراير/شباط ٢٠٠٣ 

 


